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مقدمة :

في الحفاظ على حقوق الأفراد في لمجتمع الإنساني عبر العصوردور القانون في ایتمثل

المجتمع .

ونظرا إلى أن حقوق البعض هي واجبات البعض الآخر فإن القانون یلزم كل من علیه التزام 

واجبي  هو أن یقوم به حتى یحصل الطرف الآخر على حقه ، فلم یخطئ من قال بأن حقك

وواجبك حقي .

لى ستمرار یفرض التزامات عنظیم المجتمع مما یجعل القانون بامن خلال هذه الفكرة یتم ت

. بحیث القوي یأكل الضعیف .    نظام غابي إلىالمجتمع الإنساني تحول ل راد ولولا ذلكالأف

یعتبر رابطة قانونیة بین شخصین فأكثر ، یلتزم بمقتضاها إنطلاقا مما تقدم فنجد أن الالتزام 

أحدهما ( المدین ) بأداء مالي معین للآخر ( الدائن ) .

قد یكون هذا الأداء هو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء مثل الرابطة ما بین 

مرتكب حادث سیارة والمضرور من هذا الحادث وما بین من بني حائط جاره الغائب المهدد 

بالسقوط .

.القانون أنه توجد بین هؤلاء نفس العلاقة وهي الالتزامرجالفیرى

الأصل هو أن و  هك فإن وجود التزام من الالتزامات یتوقف على وجود مصدر من مصادر لذل     

الإنسان كما في المواد الجنائیة إذ یعتبر،تثبت الأدلةحتى، غیر مدین ،الذمةكل شخص بریئ

بریئا حتى یحكم علیه بالإدانة .

، والفعل  دون المدني هي : العقوالمصادر التي یترتب علیها التزام المدین كما وردت في القان

بلا سبب ، ریة ، وما سماها القانون المدني شبه العقود أو الإثراءیالضار ، أو المسؤولیة التقص

الفضالة وهو ما یسمى بالفعل النافع . ودفع غیر المستحق ، و 



مقدمة :
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المصدروالى جانب هذه المصادر الثلاثة ، هناك مصدر رابع هو القانون الذي قد یكون هو 

نرى أن هناك مصدرا خامسا للالتزام أخذت به القوانین المباشر لبعض الالتزامات ، كما سوف

.الحدیثة وهو الإرادة المنفردة  

لذلك نجد أن الفقه الحدیث یرد مصادر الالتزام الخمسة إلى مصدرین هما الواقعة القانونیة 

والتصرف القانوني ، والواقعة القانونیة هي كل أمر یترتب على حدوثها نشوء الالتزام على عاتق 

شخص من الأشخاص دون أن تتجه إرادته إلى ذلك .

كالعمل الغیر المشروع الذي یضر بالغیر فیرتب القانون على بفعل الإنسان الوقائع قد تكونو      

ذلك أن یجمع شخص محصول جاره الغائب ویض المضرور ، والفضالة ومثالمرتكبه التزاما بتع

حتى لا یلحقه تلف فیلزمه القانون في الاستمرار بالعمل الذي بدأه ویرتب على عاتق رب العمل 

التزاما بتعویض الفضولي عن المصاریف التي تكبدها .

دة النظر عن إراهو الذي یرتب الأثر على الفعل بغضأن القانون وما یجمع بین هذه الوقائع

من صدر منه هذا الفعل .

أثر قانوني معین وقد یتم إلى إحداثالمدركةأما التصرف القانوني فهو اتجاه الإرادة 

.، وهذا هو العقدالتصرف باتفاق إرادتین 

الوعد بالجائزة الموجهة وقد یكون التصرف من جانب واحد أي یقتصر على إرادة واحدة ك

الإرادة المنفردة .یسمى بللجمهور وهو ما

لذلك یحیلنا القول إلى طرح الإشكالیة التالیة :

اهي الأهمیة الإستراتیجیة التي تمیز القانون كمصدر للإلتزام عن باقي مصادر الإلتزام ؟م
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3

خطة البحث :

تقسیم هذا البحث إلى فصلین حیث نتعرض في الفصل ارتأیناعلاجا لذلك وتفتیتا للموضوع 

ذا الفصل بدوره مقسم إلى مبحثین وقائع المادیة وهال لتزامات القانونیة التي تستند علىالأول إلى الا

كل من العمل الغیر  إلىسوف نتناول في المبحث الأول الالتزامات السلبیة والذي سنتطرق فیه 

.ا وأركانهمامن أحكامهالمشروع والإثراء بلا سبب وبیا

انها أركالفضالة وبیان فیهنتناولسة الالتزامات الایجابیة و نخصصه لدراأما المبحث الثاني 

.لتزامات الأسرة وأحكامها ، ثم نتعرض إلى ا

لنستهل الفصل الثاني بالحدیث عن الالتزامات القانونیة المستندة إلى الإرادة المنفردة 

تجاهات الفقهیة حول اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام لإالأول لدراسة افنخصص المبحث 

التشریعات العربیة منها .بعض وكذا رأي

لنخلص بحثنا للحدیث عن ركان الالتزام القانوني وأحكامه أ فیهأما المبحث الثاني فسوف نبین

الوعد بالجائزة الذي یعتبر من بین إحدى تطبیقات الإرادة المنفردة .  
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الفصل الأول 

لى الوقائع المادیة إالتي تستند الالتزامات القانونیة 

.إن الإنسان یلتزم بإرادته في الحدود التي یسمح له بها القانون

فالقانون لتزام لا یقوم على الإرادة تنزعجد عناء لتبریره ، على أنه یوجد إي لا یو الإراد فالالتزام

هو الذي أوجده .

لسلبیة بحیث تعتبر أسهل تحدیدا وأخف وأول ما قد استطاع القانون فعله كان في الالتزامات ا

:منهاالأولالناس عامة بحیث أنه قال في بهماأخذ نهر حاجة ، فأوجد التزامین قانونیأظعبئا و 

اني : قال في الثیر المشروع مصدرا عاما للالتزام و ، فوجد العمل غ»لا تضر بالغیر دون حق «

للالتزام خر وجد الإثراء بلا سبب مصدرا عاما آ، ف»لا تثر على حساب الغیر دون سبب «

.( المبحث الأول )هذا ما سوف نتناوله في ، و القانوني 

.هذا الحد السلبي ، بل تقدم إلى المنطقة الإیجابیة دغیر أن القانون لم یقف عن

لا تثر على حساب لا تضر بالغیر ، و «قول في عبارة عامة إذا كان قد استطاع كما قدمنا أن یو  -

ساعد :الشمول ، قالة لها ذات العموم و في دلال ساعد الغیر«، فإنه لم یستطع القول :»الغیر 

.)1(أحكم لها ضوابطن في مواطن معینة وضع لها حدود و لك، و الغیر

.الثاني )( المبحث لذلك سوف نتعرض إلى الالتزامات الإیجابیة في 

، مصادر الالتزام ، عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري ، نظریة الالتزام بوجه عام -1

  . 1282ص ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، جزء الأول ثالث الالمجلد ال
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المبحث الأول 

الالتزامات السلبیة

، )1(لا یملك المدین القیام به قانوناكل ما كان محله الامتناع عن عملیعتبر الالتزام السلبي

.»المسؤولیة التقصیریة «من ذلك مثلا نجد العمل غیر المشروع و 

هو التزام عام واحد فرضه قانوني ، و خلال بالتزاملیة التقصیریة تقوم على الإنجد أن المسؤ 

إتلاف مال القانون ، و یعتبر هذا الالتزام هو عدم الإضرار بالغیر ، مثال ذلك من یتسبب في 

بینهما أن یكونمملوك للغیر هنا یلتزم المسؤول بتعویض المضرور عما أصابه من ضرر دون 

)2(عدم الإضرار بالغیرل في ي عام یتمثلتزام قانونقة عقدیة ، لأنه یكون قد أخل باعلا

( المطلب الأول ) .

ون وجود سبب مشروع على حیث أنه یعتبر كل شخص ، و لو كان غیر ممیز ، یثرى دو      

هذا الشخص عما لحقه من خر یلتزم هذا الأخیر في حدود ما أثرى به بتعویض حساب شخص آ

إذا أثرى شخص نتیجة مؤدى ذلك أنهثراء فیما بعد ، و ل الإلو زاخسارة ، ویبقى هذا الالتزام قائما و 

خر ، بغیر وجود مبرر قانوني لهذا الأخیر ، فإنه یلتزم بأن یرد المفتقر أقل افتقار شخص آ

( المطلب الثاني ).)3(قیمة الإثراء أو قیمة الافتقارالقیمتین :

.32، ص 1998رمضان محمد أبو السعود ، أحكام الإلتزام ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، -1

محمد حسین منصور ، مصادر الالتزام ، الفعل الضار ، الفعل النافع ، القانون ، دار الجامعیة للطباعة والنشر ، -2

.22، ص 2000بیروت ، 

.283، ص نفسهلمرجع محمد حسین منصور ، ا-3
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أنه :التي تنص علىق.م.ج من )1(691و حسب ما نجده في المادة 

لجار أن لیس لر و یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر یملك الجا«

یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا 

لذلك حسب هذا النص نجد أن هناك التزامات الجوار و التي یشترط .»تجاوزت الحد المألوف 

.( المطلب الثالث ))2(ك أن تكون المضار الناتجة عنه غیر مألوفة في ذل

، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26 لالموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 75/58من أمر رقم691المادة -1

.معدل ومتمم 1975-09–30المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة العدد المدني 

BERTIثاني ، عجة الجبلالي ، مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة الحق ، الجزء ال-2 Edition ، 2009، الجزائر

  . 373ص 
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غیر المشروع ( المسؤولیة التقصیریة ) المطلب الأول : العمل 

على الإخلال بالتزام قانوني ، وهو التزام عام واحد فرضه القانون تقوم المسؤولیة التقصیریة 

ال الغیر ، مبإتلاف، ومثال ذلك أن یتسبب أحد الأشخاص وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر

فهنا یلتزم المسؤول بتعویض المضرور عما حل به من ضرر .

:وقد قسم القانون المدني الجزائري ، المسؤولیة التقصیریة إلى ثلاثة أنواع 

ع من الشخص عن الأعمال التي تقهو المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة ، أي النوع الأول

من القانون المدني 124نفسه دون تدخل الغیر أو الشيء ونصت على هذه المسؤولیة المادة 

الجزائري ( الفرع الأول ) .

ن عمل الغیر وقد ورد النص علیها من المسؤولیة التقصیریة فهو المسؤولیة عأما النوع الثاني 

.( الفرع الثانيق. م. ج . 137إلى  134المواد في  (

للمسؤولیة التقصیریة فهي المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء وقد نص والأخیرأما النوع الثالث

( الفرع الثالث ) .)1(140–138علیها القانون المدني بالمواد 

متضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم  140إلى  134المادة من -1
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الفرع الأول 

المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة 

124اد من عن الأفعال الشخصیة بمقتضى المو  ةلقد نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولی

كل «على أنها )1(124من القانون المدني حیث عرف هذه المسؤولیة بموجب المادة 133إلى 

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه  اویسبب ضرر ،فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه

.»بالتعویض

، أحكام ( أولا )ى أركان المسؤولیة التقصیریة سنتطرق في الفرع الأول إلوبناءا على ذلك 

.( ثانیا )المسؤولیة التقصیریة 

أركان المسؤولیة التقصیریة : –أولا 

الخطأ :–1

بالتزام سابق أي الانحراف عن السلوك الواجب ، إن الخطأ في أبسط تعریفاته هو الإخلال 

ا منحرفا أو خطئا ، وهو ما یطلق علیه القانون یعتبر سلوكفالسلوك المخالف لواجب یفرضه 

.)2(التعدي 

أربعة :في تحدید فكرة الخطأ أكثرها شیوعاوقد تضاربت الآراء

غیر المشروع ، أي العمل الفهناك من الفقهاء من یعتبر الخطأ هو العمل الضار الرأي الأول

أن نعرف ما الحقیقي ، إذ یبقىالضار المخالف للقانون ، إلا أن هذا الرأي لا یوضح لنا المعني

عنها القانون ، وإذا كانت هناك نصوص تعین بعض هي الأعمال التي تلحق ضررا بالغیر وینهى

هذه الأعمال فإن أكثرها لم یرد علیها النص ، فیكون من واجبنا وضع ضوابط تعینها .   

متضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 124المادة -1

.50محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -2
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خلال بالتزام سابق ، وفي هذه جاء به الأستاذ بلانیول حیث یعرف الخطأ بأنه الإ:الرأي الثاني-

حاول بلانیول  التي یعتبر الإخلال بها خطأ . وقدیجب أن نعرف ما هي الالتزامات الحالة كذلك 

في أربعة :أن یحصرها 

لأسباب من قوة أو تتهیأ له اش ، والإحجام عن عمل لم الامتناع عن العنف ، والكف عن الغ

ابة على الأشخاص أو على الأشیاء ، وهذا لا یعتبر تعریفا واجب الرقدیةفي تأمهارة والیقظة

.تقسیم لأنواعه ، بل هوللخطأ 

أن تحدید الخطأ یقتضي التوفیق بین أمرین : مقدار لیبقىImenwilللأستاذ والرأي الثالث

معقول من الثقة یولیه الناس لشخص إذ من حقهم علیه أن یكف عن الأعمال التي تضر بهم ، 

أن  ومقدار معقول من الثقة یولیه الشخص لنفسه فمن حقه على الناس أن یقدم على العمل دون

هذا المذهب بمذهب الإخلال بالثقة المشروعة . یتوقع الإضرار بالغیر ، ویدعى

یقسم الخطأ إلى عنصرین : أنه اعتداء على حق یدرك المعتدي فیه جانب أما الرأي الرابع

، أو هو إخلال بالتزام یظهر من أخل به أنه أخل بواجب كما یقول »دیموج«یقول الإعتداء كما

، هو أن یستهلك الشخص حرمة حق ولا یكون بإمكان من انتهك حرمته أن یعارضه »ساقاتییه «

.)1(»جوسران«بحق أقوى أو بحق مطابق كما یقول 

.778، 777عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ص ، -1
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تعریف الخطأ هو أنه كل إخلال قه والقضاء في إلا أن الرأي الراجح الذي استقر علیه الف

قانوني مع الوعي لهذا الإخلال . وهذا الالتزام القانوني هو دائما التزاما ببذل العنایة أي بالتزام

على الشخص أن یتوخى في سلوكه الیقظة والحیطة ، وإذا انحرف عن هذا السلوك ، وكان قادرا 

ریة ، ومن هذا نجد أنه یتبین أن یتوجب المسؤولیة التقصعلى التمیز ، كان هذا الانحراف خطأ یس

.)1(دي و ركن الإدراك عأركان الخطأ اثنین هما : ركن الت

ركن التعدي :-

یقصد به أن المرء قد سلك مسلكا لم یكن ینبغي أن یسلكه ماديعنصر موضوعي فهو

الرجل العادي .الرجل العادي أو ألا یفعل الرجل ما كان ینبغي ألا یقوم به 

ویقاس التعدي بمعیار الانحراف عن سلوك الرجل العادي دون الأخذ باعتبار ظروفه 

الشخصیة كالمرض وغیره أي ألا ینظر إلیه نظرة ذاتیة وبمعیار شخصي ولكن تؤخذ في الاعتبار 

ظروفه الخارجیة من زمان ومكان .

اخلیة یجب أن یقاس بالرجل العادي من طبقته إلا أن الرجل العادي الذي لا تعتبر ظروفه الد

وكذا طائفته وجنسه ، إذ أن الطبیب العادي هو الذي لا ینحرف عن سلوك أمثاله من الأطباء 

العادیین الذین لا یعتبرون من النابغین الممتازین ولا من الخاملین المهملین ، فهذا لا یعتبر أخذا 

.)2(بالظروف الشخصیة إذ هي لیست داخلیة 

.331، 330، ص، ص2007مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ، رمضان أبو السعود -1

، دیوان المطبوعات 5النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، طعلي علي سلیمان ، -2

.147، ص 2003الجامعیة ، الجزائر ، 
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  ركن الإدراك :    -

إذ لا یكفي ركن التعدي لقیام الخطأ ، بل یشترط یعتبر الإدراك الركن المعنوي في الخطأ 

ا ، فلا مسؤولیة دون تمییز إذ أن الصبي هلقیامه أن یكون من وقعت منه أفعال التعدي مدركا ل

لذي فقد رشده لسبب عارض عنها تماما ، الشخص ایعفى غیر الممیز وكذا المجنون ، والمعتوه 

مكن الأخذ الأشخاص لا یكالسكر و الغیبوبة والمرض ، والمصاب بمرض النوم ، كل هؤلاء 

.)1(لأعمالهم غیر مدركینذلك لاعتبارهمبالخطأ الذي ارتكبوه و 

الضرر :–2

الضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص مما یجعله یلتزم بالتعویض لأنه یمس بحق من 

كالحق في الحیاة مشروعة ، سواءا تعلق ذلك الحق أو المصلحة بالحیاة قوق أو بمصلحة الح

باعتباره من الحقوق السیاسیة اللصیقة بالإنسان أو الحق في السلامة البدنیة أو حقه في عدم 

المساس بعرضه أو ماله أو غیر ذلك ، إذ لا یشترط أن یكون الحق المتعدي علیه حقا مالیا مثل 

.)2(وغیره نتفاع حق الا

وجود ریة ، فلا یكفي لقیام هذه المسؤولیةیهو الركن الثاني للمسؤولیة التقصیعتبر الضرر 

علیه إثبات حصول الضرر له طبقا للمبادئ یجبالمضرور هو الذيالفعل المنشئ لها وحده ، و 

.)3(العامة في تحمیل المدعى عبء إثبات ما یدعیه 

.796عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -1

النظریة العامة للالتزامات ، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القوانین المدنیة الوضعیة ، الجزء الأول منذر فضل ، -2

.376، ص 1996ثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، ، مصادر الالتزام ، مكتبة ال

، منشورات الجامعیة المفتوحة ، 2النظریة العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، ط محمد علي البدوي ، -3

.270،  296ص  ص  ،1993طرابلس ، 
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نواع الضرر :أ -أ 

الضرر المادي والضرر المعنوي:رر وتتمثل في : الضرر الجسماني و هناك ثلاث أنواع للض

الضرر الجسماني :-

یقصد به الضرر الذي یصیب جسم الإنسان ، وهذا الأذى إما أن یقع على حق الإنسان في 

زهق الروح ي السلامة الجسدیة فلا یأو الحق فالحیاة كالقتل أو أن یقع على مبدأ التكامل الجسدي 

على الجنین قبل ولادته ، أو الأضرار التي تحدث بخطأ ومن الأضرار الجسدیة الممیتة ما تحصل 

عمدي كالخطأ الطبي الذي یؤدي إلى الوفاة كنسیان آلة جراحیة تسبب الوفاة .

العین أو الید أو الأصبع فتتمثل في الأذى الذي قد یصیب  ةأما الإصابة الجسدیة غیر الممیت

أو الساق أو الجلد بفعل الضرب أو الجرح أو حادث سیارة أو غیره   .

:الضرر المالي : ( المادي )-

قیمته أو تفویت دي إلى تلفه كلیا أو جزئیا أو إنقاصفهو الضرر الذي یقع على المال فیؤ 

زجاج سیارة أو غیرها .منفعته ومثال على ذلك إتلاف المحاصیل الزراعیة أو كسر

فالأذى یسبب للشخص خسارة مالیة ومن الأضرار المادیة كذلك الحالةحیث أن في هذه

إذا لم تؤدي هذه الأضرار إلى المساس بحقوق الشخص المالیة كحق الملكیة وحق الانتفاع ،  ف

.)1(یا المزایا المالیة التي تخولها هذه الحقوق لأصحابها كان الضرر معنو انتقاص

:الضرر المعنوي : ( الأدبي )

.407، 403، 402ل ، المرجع السابق ، ص ، ص منذر فض-1
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الأعمال التي تصیب كهو الضرر الذي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفه ویلحق بها 

الشخص في معتقداته الدینیة وغیر ذلك من الأعمال .

السبب وهتك العرض والاعتداء قد یصیب الضرر الأدبي ، الشرف والعرض كالقذف و كما

.)1(امة ، وبذلك یكون الضرر المعنوي قابل للتعویض كغیره من الأضرار الأخرى على الكر 

شروط الضرر : - ب

یشترط في الضرر أن یكون محققا و أن یتضمن المساس بمصلحة مشروعة .

الشرط الأول : أن یكون الضرر محققا :-

قوع في المستقبل لمحقق الو فعلا . لكن الضرر ا قعإذا كان الضرر قد و لا یوجد إشكال

مثال ذلك شخص أصیب بعاهة أعجزته عن ممارسة العمل ، یجب تعویضه یشترط تعویضه . 

، أما إذا كان الضرر مستقبلا أي لم عن الضرر الذي وقع له فعلا نتیجة عجزه عن الكسب 

.)2(یتحقق بعد ویمكن تفادیه ، فمن الأجدر الوقایة منه 

بحق أو بمصلحة مالیة للمضرور : الشرط الثاني : الإخلال

قد یحدث أن یكون الضرر هو إخلال بحق للمضرور كالاعتداء على حیاة الشخص وعلى 

ا كانت صورة هذا الاعتداء ، وقد یكون الاعتداء على حق الإنسان في الانتفاع یّ سلامة جسمه أ

ث أن یصیب الضرر كذلك قد یحدا قام به من نجاح علمي أو فني .مبشيء أو في حقه فی

.شخص آخر نتیجة لإصابة المضرور 

.162علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص  علي -1

.271دوي ، المرجع السابق ، ص ، محمد علي الب-2
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كما قد یحدث أن یكون الضرر هو الإخلال بمصلحة مالیة للمضرور ، فقد یكون الشخص 

تل فیضار القریب من قتله ، مساعدا لقریب له غیر ملزم بالنفقة علیه أصلا ، ثم هذا الشخص یق

.)1(له  حیث أضیر في مصلحة مالیه

:ة بین الخطأ والضرر بیة السبعلاقال - 3

ة بین الخطأ والضرر هي تلك العلاقة المباشرة التي تقوم بین الخطأ بیإن العلاقة السب

لقیام المسؤولیة ارتكاب المرتكب من طرف المسؤول وبین الضرر الذي أصاب المضرور فلا یكفي

الذي قد سبب الضرر ، الخطأ هوب أن یكون هذاإصابة المضرور بضرر ، وإنما یجالخطأ و 

هي الركن الثالث من أركان المسؤولیة . ة بیتعتبر السبو 

ة في حالة ما إذا تعددت الأسباب بیتقدیر توافر علاقة السبوقد یصعب في بعض الحالات 

.)2(من جهة ، وتتابع الأضرار الناجمة عن السبب الواحد من جهة أخرى 

یتوجب على المضرور أن یثبت عناصر دعواه ، الفعل تحدد الأسباب وتحدید سبب الضرر :

ة بینهما .بیللمسؤولیة والضرر والعلاقة السبالمنشئ 

ة لیس ثقیلا ، ففي حالة المسؤولیة عن الفعل الشخص بیغیر أن عبء إثبات رابطة السب

.ة واضحة لا تحتاج إلى بذل الجهد بیرابطة السبتكون 

الأسباب وتساهم كلها في حدوث أضرار فهل یعتبر كل منها كافیا كذلك نجد أنه قد تتعدد

  ؟لترتب المسؤولیة  

ن لذلك والمتمثلة في :سؤال نجد أن الفقه قد اقترح نظریتینللإجابة على هذا ال

.362، 361، صرمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص-1

.99، 98، صمحمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص-2
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نظریة تعادل الأسباب :-

، ان بعیداان له دخل في وجود الضرر ، حتى وإن كویقصد بتعادل الأسباب ، أن كل سبب ك

لضرر تكون إذ أنه لولا ذلك السبب لما وقع هذا الضرر ، فكل الأسباب التي ساهمت في إحداث ا

توفر بذلك علاقة السببیة بین الضرر وبین كل الأسباب التي أدت إلى حدوث متكافئة ، فتمتعادلة و 

الضرر ، فجمیع هذه الأسباب متساویة .

شخص وقادها بسرعة فدهس شخصا الطریق وسرقها فمثلا إذا ترك المالك سیارته على

في الطریق ، فهناك نتج الضرر على ثلاثة أسباب : إهمال صاحب السیارة ، سكران كان یسیر 

سرعة السارق في قیادتها ، سیر السكران غیر المتوازن عبر الطریق .

بذلك یكون وتقعداث الضرر ، ویعتبر كل منها سبب لهاتلك الأسباب في إح ىتساو تو      

.)1(الأشخاص الثلاثة مسؤولین عن وقوع الضررو +

نظریة السبب المنتج أو الفعال :-

الألماني ، ومضمونها أنه لا یأخذ بعین الاعتبار إلا »فوكریز «نظریة التي نادى بها الهي      

ث السبب الفعال ، الذي یلعب دورا أساسیا في إحداث الضرر ، أي السبب الذي یجعل حدو 

الضرر محتملا طبقا لتسیر الأمور سیر عادیا ، فالسبب المنتج هو السبب القانوني الذي یقف 

القانون عنده .

ففي المثال السابق یكون السبب المنتج في إحداث الضرر هو قیادة السارق السیارة بسرعة  

یعتبر خطأ لأنه السبب المألوف في إحداث الضرر بحیث یكفي قیامه وحده لإحداثه . كما

.)2(السكران بسبب منتج كذلك لأنه لو وجد وحده لكان كافیا لذلك 

.100محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -1

.193لیمان ، المرجع السابق ، ص علي س علي -2
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یة :بإثبات العلاقة السب -أ

لقد جرت العادة أن عبء الإثبات یقع على المدعى أي المضرور وذلك طبقا للقواعد 

.لمدعى علیهالذي لحقه وبین خطأ اوالمبادئ العامة ، أي إثبات توافر علاقة السببیة بین الضرر

یجب علیه أیضا إثبات فلا یكفي على المضرور إثبات خطأ المدعى علیه والضرر ، بل 

ة المباشرة بین الخطأ والضرر .بیعلاقة السب

.)1(ة ركنا مستقلا من أركان قیام المسؤولیة لهذا یتوجب إثباتها بیتعتبر رابطة السب

انتفاء العلاقة السببیة : –ب 

ة یمكن أن تنتفي وذلك في حالة خطأ المضرور أو القوة القاهرة بیك نجد أن العلاقة السبكذل     

.)2(أو الحادث المفاجئ أو خطأ الغیر 

خطأ المضرور :-

إذا كان السبب الوحید لحدوث الضرر هو فعل المضرور ، فلا تقع المسؤولیة على أحد ، فلا 

إذا كان الفعل خطأ ، إلا رور خطأ أم لا ، فإنه حتى و المضضرورة للبحث آنذاك عما إذا كان فعل

أنه هو الذي ألحق الضرر بنفسه ، ومثال ذلك من تسلق الجبل فتكسر ساقه . وإذا أثبت المدعي 

.)3(علیه أن فعل المضرور هو وحده الذي ، أحدث الضرر ، فلا تتحقق المسؤولیة 

.104محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -1

.506عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص -2

.112، ص نفسهمحمد حسین منصور ، المرجع -3
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القوة القاهرة و الحادث المفاجئ :-

القاهرة حادث یأتي من الخارج ولا یتصل بنشاط الإنسان ومثال ذلك زلزال أو إعصار   القوة      

أما الحادث المفاجئ فهو حادث یأتي من الداخل یكون متصلا بنشاط المدین كانفجار آلة أو 

، ویشترط في كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ ، أن یكون هذین الأخیرین غیر احتراق مادة 

عهما ، وكذلك أن تكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أمرا لا یستطیع دفعه وبذلك فإن ممكن توق

كانت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هي السبب الوحید في وقوع الضرر فإن العلاقة السببیة لا 

تقوم وبالتالي لا تتحقق المسؤولیة .

علیه في إحداث الضرر ، فإن المدعى دعىحالة اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المأما في

في وقوع الضرر ولیس هناك أحد  اعلیه یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة ، باعتبار أن خطأه كان سبب

.)1(یسأل إلى جانبه ، فالحادث الذي ساهم مع خطئه في إحداث الضرر كان قوة قاهرة  

خطأ الغیر :

مضرور والأشخاص الذین یسأل عنهم للتخلص الغیر هو كل شخص غیر المدعى علیه وال

من مسؤولیته هو ، كما في حالة التابع والمتبوع وتولي الرقابة .

وبذلك یمكن أن نقول أنه إذا كان فعل الغیر هو السبب الوحید في إحداث الضرر ، فلا یكون 

.الضرریه و ة بین الخطأ المدعي علالمدعي علیه مسؤولا . وذلك لعدم وجود رابطة السببی

أما إذا وقع خطأ من المدعي علیه وقع خطأ من الغیر بحیث یكون لكل من الخطأین دور في -

إحداث الضرر ، فهنا نمیز بین حالتین : إذا استغرق خطأ الغیر خطأ المدعي علیه ، فتقوم 

.409،  408ص ، جلال علي العدوي ، المرجع السابق ، ص -1
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ق فإنهما مسؤولیة الغیر كاملة ، أما إذا كان الضرر نتیجة خطأ المدعي علیه والغیر ، دون استغرا

.)1(یكونان شركاء في المسؤولیة 

حالات انعدام المسؤولیة : -ج 

أورد القانون المدني ثلاث حالات تنعدم فیها المسؤولیة ببعض الشروط أو تخفض ، وهي 

حالة الدفاع الشرعي ، حالة إطاعة الموظف أو الرئیس ، وحالة الضرورة .

الدفاع الشرعي : -

من «على حالة الدفاع الشرعي حیث تنص : من ق . م . ج128مادة حیث تنص ال

، أو عن أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، أو عن ماله أو عن نفس الغیر 

، وعند الاقتضاء یلزم ماله كان غیر مسؤول ، على ألا یجاوز في دفاعه القدر الضروري 

.)2(»بتعویض یحدده القاضي 

الدفاع الشرعي سواء في القانون الجنائي أو في القانون المدني :ویشترط في

أن یكون المدافع أمام خطر حال یوشك أن یقع على نفسه أو على ماله أو على نفس الغیر أو -

ماله .

أن یكون الدفاع ضد عمل غیر مشروع ، فإذا القي القبض على شخص متلبس بجریمة ، فلا -

لشرعي ضده .یجوز استعمال حق الدفاع ا

المدافع هذا القدر كان مسؤولا عن أن یستعمل الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء ، فإذا تجاوز -

تعویض ما أحدثه من ضرر .

.121، 120، ص ص محمد حسین منصور ، المرجع السابق-1

، ق.م.ج ، المرجع السابق .75/58من الأمر  129إلى  128المادة - 2
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حالة إطاعة أمر رئیس تجب إطاعته :-

لا یكون الموظفون والعمال العاملون مسؤولین شخصیا «على مایلي 129المادة تنص 

تي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس ، من كانت عن أعمالهم ال

.»إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم 

ومن هنا یمكن استخلاص شروط اعتبار عمل الموظف مشروعا لا مسؤلیة علیه فیه ، فیما 

یلي :

مفهوم الموظف العام كل موظفا أو عاملا عاما ، ویدخل في أن یكون من قام بالعمل الضار -

موظفي الدولة المرسمین ، أما العامل العام فهو مستخدم المؤسسات العامة التي تعتبر من القطاع 

العام التابع للدولة .

أن یكون الموظف أو العامل العام مازال ما یؤدي أعمال الوظیفة عند تنفیذ أمر الرئیس .-

ف أو العامل العام تنفیذا ، لأمر صدر إلیه من رئیس أن یكون العمل الضار الذي قام به الموظ-

.)1(أعلى منه 

حالة الضرورة :   -

من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضررا أكبر «على ما یلي من ق.م.ج130تنص المادة 

.)2(»محدقا به أو بغیره ، لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه مناسبا 

ة الضرورة تتمثل فیما یلي :وبذلك فإن شروط حال

.205، 203،  202 ص  علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص-1

بتضمن القانون المدني الجزائري المرجع السابق .75/58من الأمر 130المادة - 2
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یجب أن یكون هناك خطر ، یهدد الشخص أو الغیر ، وفي نفسه أو في ماله ، ویتحقق ذلك إذا -

  الوقوع . €كان الضرر المراد تفادیه محدقا أي وشیك

خطأ من یقوم بدفعه .   إلىیجب أن یكون الضرر المراد غیر راجع -

الذي تباشر ضده الأفعال التي یراد بها دفع الخطر یجب ألا یكون مصدر الخطر هو الشخص -

وإلا كانت حالة دفاع شرعي .

یجب أن یكون الضرر المراد تفادیه أكبر من الضرر الذي وقع ، مثال ذلك إتلاف بعض -

.)1(المزروعات في سبیل إطفاء النار 

:ریةیأحكام المسؤولیة التقص:ثانیا

المسؤولیة ووجبة ، تتحققبیعلاقة السبولیة من خطأ وضرر و ت أركان المسؤ توافر ما إذا

هذا التعویض عن طریق دعوى المسؤولیة . إلىیصل هو على المسؤول تعویض المضرور ، و 

:: دعوى المسؤولیة 1

من المضرور فهو المدعى في هذه الدعوى ، ویقوم نائبه مقامه في دعوى المسؤولیة ترفع

وهل هو وهذا الخلف قد یتحدد بحسب نوع التعویض عن الضرر ،،ده خلفه ویرفعها من بع .ذلك 

  ذلك . انبیي أم أدبي وقد سبق مادعن ضرر

مضرورولكل ب عدة منازل متفرقةكالحریق أصاعن الخطأ الواحد  ونقد یتعدد المضرور و      

القاضي لكل إنما یقدر ، و تضامن بین المضرورینعوى التعویض باسمه الخاص ولارفع د هنا

شركة، فإذا كانت ذات شخصیة معنویة كالضرر على جماعة وقد یقعمنهم التعویض مستقلا .

حق لأي منهم رفع دعوى ، وكان الضرر ماسا بالمصلحة الفردیة لأعضائها أو نقابة أو جمعیة ،

.81، 80،  ص سابق ، صمحمد حسین منصور ، المرجع ال-1
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خص ، أما إذا كان الضرر ماسا بالمصلحة الجماعیة العامة التي یقوم علیها الشالمسؤولیة 

.)1(المعنوي كان له وحده دون أعضائه رفع دعوى المسؤولیة 

أ / سبب دعوى المسؤولیة :

نشأ عنها موضوع الدعوى ، والسبب في دعوى المسؤولیة هو إخلال هو الواقعة القانونیة التي 

المسؤول بمصلحة مشروعة للمضرور .

التي تبرر سبب الدعوى ، فقد تكون هذه الوسیلة ي الأسانید الواقعیة والقانونیة هأما الوسیلة ف

ان هذا الخطأ واجب كأسواء ، و ریا یرتكب خطأ تقصإ في دعوى المسؤولیة هي أن المسؤول

، فهي كلها وسائل للدعوى ولیست سببا لها. امفترضالإثبات أو

ى . فهو وعلى ذلك یستطیع المدعى في مراحل دعواه أن ینتقل بالدعوى من وسیلة إلى أخر 

بإمكانه إذا رفع دعواه على أساس الخطأ التقصیري الثابت ، فإنه یستطیع في الاستئناف أن یستند 

إلى الخطأ التقصیري المفترض دون أن یعد ذلك طلبا جدیدا .

ویجوز للقاضي أن یصدر حكمه إستنادا على الخطأ التقصیري الثابت بینما تكون الدعوى قد 

.)2(ذلك قضاء بما لم یطلبه الخصوم أ التقصیري المفترض ، دون أن یعدرفعت على أساس الخط

تقادم دعوى المسؤولیة : - ب /

ع یكون بانقضاء ثلاثة سنوات دعوى المسؤولیة التعویض عن الفعل غیر المشرو لا تسمع

یوم الذي یعلم فیه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه .من 

.389، 388، ص رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص-1

.390، 389، ص رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص-2
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لأحوال فإن الدعوى تسقط بمضي خمس عشرة سنة من یوم وقوع العمل غیر وفي كل ا-

  . ج م. . من ق133وهذا ما نصت علیه المادة ،)1(المشروع 

:لتعویض تعریف ا–2

التزام المسؤول بتعویض المضرور عن الضرر الذي ألحقه ، لذلك لیة على قیام المسؤ یترتب

للالتزام بالتعویض .ریة مصدرا یكانت المسؤولیة التقص

:تعریف التعویض -أ / 

یتمجبر الضرر الذي یلحق المضرور ، وتقدیر التعویض المستحق للمضرور ، قد  هو     

طریقة مباشرة عن طریق المشرع ، وقد یقدر بالاتفاق وقد یتولى القاضي تقدیره ، ونجد أن

نقدیة .أو عینیة قد تكون التعویض

المشرع في بعض الحالات ، بالتحدید المباشر والجزافي یقوم :نيالقانو التعویض -/1

للتعویض المستحق للمضرور .

إذا تحققت الواقعة المنشئة للمسؤولیة ونشأ التزام المسؤول بالتعویض  التعویض الاتفاقي :–/2

فإنه یجوز الاتفاق بین المضرور والملتزم بالتعویض على تحدیده وطریقة دفعه ، بل ویمكن

للمضرور إبراء المسؤول من التعویض علیه . ولكن مثل هذا الاتفاق لا یكون صحیحا إلا بعد 

نشوء الالتزام بالتعویض ، أي بعد تحقق المسؤولیة بالفعل . 

یتولى القاضي ، عند توافر الشروط المسؤولیة ، تقدیر التعویض التعویض القضائي :-/3

.)2(اللازم لجبر الضرر 

.275محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص -1

.264، 263، 262، ص  محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -2
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تعویض یقاس دائما بالضرر المباشر ، فمهما كانت صورة التعویض عینا أو بمقابل إن ال     

وتعویضا نقدیا أو غیر نقدي ، أو تعویضا مقسطا أو إیرادا فهو یقدر بمقدار الضرر المباشر الذي 

.)1(أحدثه الخطأ 

ور والضرر المباشر یشمل على توفر عنصرین جوهرین هما الخسارة التي ألحقت المضر 

والكسب الذي فاته .

أن یكون الضرر متوقعا أو غیر متوقع ، فما نجد ولا یدخل في الحساب عند تقدیر التعویض 

.)2(ریة التعویض یشمل كل ضرر مباشر ، متوقعا كان أو غیر متوقعیأن في المسؤولیة التقص

طریقة التعویض : -ب / 

برا للضرر الذي لحقه ، قد یكون نقدیا ، وقد التعویض الذي یحكم به القاضي للمضرور ، ج

یكون عینا .

التعویض العیني : -

ما كانت علیه قبل وقوع العمل غیر المشروع ، فهو یزیل الضرر  إلىیتمثل في إعادة الحال 

الناشئ عنه ، كهدم حائط مبني بدون وجه حق ، أو سد مطل فتح دون ترك المسافة القانونیة .

.971الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص عبد -1

.265محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -2
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صیریة ، حیث یتفق وطبیعة الأصل في مجال المسؤولیة التقو  الأنسب هوض النقدي : التعوی-

یفضله المضرور عادة في حالات الضرر الأدبي والجسماني حیث یستحیل التنفیذ الضرر و 

.)1(العیني

تقدیر التعویض : -ج / 

ویضا عینیا أو التعویض دائما بالضرر المباشر ، فالتعویض في أیة صورة كانت تعیقاس 

، وتعویضا مقسطا أو إیرادا مرتبا أو رأس مال . یقدر بمقابل ، وتعویضا نقدیا أو غیر نقدي 

بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، سواء كان هذا الضرر مادیا أو أدبیا ، وسواء كان 

متوقعا أو غیر متوقع ، وسواء كان حالا أو مستقبلا ما دام محققا .

المضرور            ن جوهریین هما الخسارة التي لحقتضرر المباشر یشتمل على عنصریوال     

.والكسب الذي فاته

وهذان العنصران هما اللذان یقومها القاضي بالمال ، فلو أن شخصا أتلف سیارة مملوكة 

بمائتین لأخر ، وكان صاحب السیارة اشتراها بألف وحصل على وعد من الغیر أن یشتریها منه

وألف ، فالألف هي الخسارة التي لحقت صاحب السیارة ، والمائتان هو الكسب الذي فاته . 

وكلاهما ضرر مباشر یجب التعویض عنه .

ولا یدخل في الحساب عند تقدیر التعویض أن یكون الضرر متوقعا أو غیر متوقع . ففي 

، أما في متوقعا كان أو غیر متوقع المسؤولیة التقصیریة یشمل التعویض كل ضرر مباشر ، 

.)2(المسؤولیة العقدیة فیقتصر التعویض على الضرر المتوقع في غیر حالتي الغش والخطأ الجسیم

.265محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -1

.971عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -2
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وقت تقدیر التعویض :  -د / 

أن یحتفظ فیكون لهإذا لم یستطع القاضي تقدیر الضرر تقدیرا نهائیا وقت الحكم في حالة ما

التعویض باعتبار أن لحق في المطالبة خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر ، للمضرور با

لو لم یكن حالا أي ولو كان الضرر مستقبلا بشرط أن یكون محقق الوقوع هو دائما یقدر الضرر و 

شخص ومثال ذلكعلى أن حصول الضرر في المستقبل قد لا یكون محققا عند صدور الحكم

ولهذا یجوز للقاضي أن ینص في حكمه على قد لا یشقىقد یشفى منها و یب بعاهة في حادثأص

حق المضرور في العودة إلى مطالبة زیادة التعویض عند تحقق الضرر وبالتالي لا تحول قوة 

الأمر المقضي للحكم دون إعادة النظر في مبلغ التعویض بقدر الضرر وقت صدور الحكم لا 

.)1(وقت حصوله  

  ي الفرع الثان

المسؤولیة عن فعل الغیر 

إن الشخص لا یسأل عن عمل ضار لم یقم به ولا یؤاخذ إلا عن فعله الشخصي ، إلا أنه -

هناك حالات یسأل الشخص فیها عن عمل ضار ارتكبه الغیر وذلك في حالتین : مسؤولیة 

نیة ) وحالة مسؤولیة الرقابة الاتفاقیة أو القانو  يالشخص عن من هم تحت رعایته ( مسؤولیة متول

المتبوع عن خطأ التابع .

الرقابة : يأولا : مسؤولیة متول

تفترض هذه المسؤولیة التزام شخص ، بموجب القانون أو الاتفاق برقابة شخص آخر -

وذلك باعتباره قاصر أو بسبب حالته العقلیة،یكون بحاجة إلى الرقابة 

.275محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص -1
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الضرر الذي قد یسببه الشخص الخاضع رقابة بالتعویض عن أو الجسمیة ، إذ یلتزم المكلف بال

.)1(للرقابة بعمله الغیر المشروع 

مسؤولیة متولي الرقابة : فشروط –1

یشترط لقیامها شرطان أساسیان هما : أن یتولي شخص الرقابة على شخص آخر ، أن 

یصدر من هذا الأخیر عمل غیر مشروع .

وهو أن یتولي شخص الرقابة على شخص آخر بموجب القانون كحالة الالتزام بالرقابة : –أ 

النائب القانوني عن القاصر أو عدیم الأهلیة ، ففي حالة القاصر فالمسؤول هو الأب أو الأم في 

حالة غیابه أو النائب القانوني كالولي أو الوصي أو المقدم ، أما إذا كان الشخص عدیم الأهلیة 

وذلك في حالتین : إذا كان فاقد الأهلیة معتوه أو مجنون .فیكون النائب القانوني 

فیجب على المضرور أن یثبت هذا أن یصدر عمل غیر مشروع من الخاضع للرقابة : –ب 

العمل إذ یفترض قیام الخطأ في جانب المكلف بالرقابة فخطأ الخاضع للرقابة أو تعدیه یعتبر قرینة 

أساس هذه المسؤولیة الخطأ الذي تقوم علیه قرینة ابة و یام المسؤول بواجبه في الرقعدم قعلى 

.)2(قانونیة قابلة لإثبات العكس

أساس مسؤولیة متولي الرقابة وطریقة دفعها :–2

بواجب إن مسؤولیة المكلف بالرقابة تقوم على أساس افتراض وجود خطأ من جانبه في القیام 

ات العكس و یستطیع المكلف دفع المسؤولیة بإحدى الطریقتینالرقابة إلا أنها قرینة بسیطة تقبل إثب

.ق .م . ج 134ة من المادة المنصوص علیهما في الفقرة الثانی

.462لمرجع السابق ، ص منذر فضل ، ا-1

.507، 506عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص ، ص ، -2
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إما أنه قام بواجب الرقابة كما ینبغي فینفي الخطأ المفترض في جانبه .-

بذلك تنتفي و إما أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بواجب الرقابة بأحسن ما یرام و-

.)1(رابطة السببیة بین الضرر والخطأ المفترض في جانبه 

ثانیا : مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع :

یكون المتبوع مسؤولا «التي تنص على : من ق .م. ج36نص المادة  إلىبالرجوع -

وظیفته أو بسببها الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة عن الضرر 

أو بمناسبتها .

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل 

.)2(»لحساب المتبوع 

شروط مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع :–1

قق مسؤولیة توافر ثلاثة شروط والمتمثلة في : وجود علاقة تبعیة بین شخصین ، تحیجب 

التابع ، وقوع الخطأ حالة تأدیة الوظیفة أو بسببها .

إذ تفترض وجود سلطة المتبوع على التابع تعطیه الحق وجود علاقة تبعیة بین شخصین : –أ 

.)3(في إصدار أوامر أو تعلیمات للتابع كعقد العمل بین المستخدم و العامل 

یة المتبوع إلا إذا كان التابع مسؤولا وهذا ما یستلزم لا تقوم مسؤولتحقق مسؤولیة التابع : –ب 

إثبات خطأ التابع كقاعدة عامة . إلا أنه یكفي أن یكون الخطأ مفترض في جانب التابع ، كذلك 
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یكفي إثبات أن الضرر قد وقع بسبب خطأ أحد تابعه ولو لم یتمكن المضرور من تحدید 

.)1(شخصه

إذ یجب أن یقع الخطأ حال تأدیة الوظیفة أو بسببها :وقوع الخطأ حالة تأدیة الوظیفة –ج 

مثال ذلك أن یلقي عامل لوح إلى عرض الطریق فیصیب أحد المارة أو أن یقوم الممرض بتقدیم 

دواء إلى المریض لا یتناسب مع مرضه أما في حالة وقوع خطأ بمناسبة الوظیفة فیكون في حالة 

.)2(ة في أدائها أو إساءة استعمالها تجاوز التابع أعمال الوظیفة أو المبالغ

آثار مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع :–2

متى توافرت الشروط السابق ذكرها لا یمكن للمتبوع دفع المسؤولیة عن نفسه فلا یستطیع 

له أن یقع حتى دفعها بإثبات أنه لم یرتكب أي خطأ في الرقابة و التوجیه أو أن الضرر كان لا بد 

ن قام بواجبه في اختیار تابعه و توجیهه كما ینبغي ، وهذا بخلاف المكلف بالرقابة الذي و إ

یستطیع دفع المسؤولیة كما عرفنا إذ تعتبر مسؤولیة المتبوع المثال الحقیقي المسؤولیة عن الغیر . 

تبوع تقوم إلى جانب مسؤولیة التابع وینتج عن ذلك ما یلي :مومسؤولیة ال

ه الثابت لیعوض الأضرار التي كان ئالمضرور الرجوع على التابع على أساس خطبإمكان -

سببا في حدوثها .

الذي یختار هذا الطریق لأن المتبوع لمضرور الرجوع على المتبوع إذ أن المضروریستطیع ا-

.)3(الإمكانیات المادیة للدفع بهفي العادة شخص لدیه 
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الفرع الثالث 

ن الأشیاء المسؤولیة الناشئة ع

عما هو في حراسته في حالات ثلاثة : مسؤولیة حارس الحیوان عما یحدثه الشخصیسأل 

الحیوان من ضرر ، مسؤولیة حارس البناء عما یحدثه انهدام البناء من ضرر ومسؤولیة حارس 

هذه الأشیاء التي تحتاج أو تتطلب حراستها عنایة خاصة عما تحدثه هذه الأشیاء من ضرر ، كل 

الحالات تجتمع على فكرة الخطأ في الحراسة لذلك فسوف نقوم بدراسة هذه الحالات كالنحو التالي:

أولا : مسؤولیة حارس الحیوان :-

هذا الحیوان ضررا إذا تولي شخص حراسة حیوان وأحدثلذلك نجد أن هذه المسؤولیة تتحقق-

للغیر.

یتولى شخص حراسة حیوان وثانیا أن یحدث فیشترط لقیام هذه المسؤولیة شرطان هما أن -

.)1(الحیوان ضرر للغیر

الشرط الأول : حراسة الحیوان :   –

هو و الحراسة تعني السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه والتصرف ، فلذلك فإن حارس الحیوان -

وجیهه والتصرف في الذي تقع علیه المسؤولیة هو من له السلطة الفعلیة على الحیوان في رقابته وت

أمره .

الك الحیوان في الأصل صاحب السیطرة علیه وهو الذي یملك زمام أمر هذا الحیوان . مف -

والمضرور إذا رجع على مالك الحیوان فلیس علیه أن یثبت أنه الحارس ، بل یجب على المالك 
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حیوان وقت إحداث في حالة ما إذا أراد أن یتخلص من المسؤولیة أن یثبت أنه لم یكن حارسا لل

.)1(الضرر

الحیوان فینصرف تعریفه إلى كل كائن حي سواءا كان الحیوان اللاحمة أو  ظأما بالنسبة للف

الحیوان العشبیة و سواء كان الحیوان ألیفا أو مفترس أو كان من الثدیات أومن الطیور وحتى 

الحشرات المستخدمة من أجل غرض ربحي كتربیة النحل مثلا .

الشرط الثاني : إحداث الحیوان ضررا للغیر : –

ومقتضى هذا الشرط هو أن یحدث الحیوان ضرر للغیر فیقتضى صدور فعل إیجابي من 

أن یؤدي هذا الفعل إلى شخص أو عضه أو التهام عضو منه و الحیوان كقیام الحیوان بدهس

.2قل عدوى كمرض الكلب مثلاضرر فیلحق بالغیر وذلك كإصابته في جسمه أو إتلاف لماله أو ن

الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة حارس الحیوان :-

إن هذه المسؤولیة تقوم على أساس خطأ مفترض والمتمثل في الخطأ في الحراسة ، وعلیه تقوم -

مسؤولیة الحارس .

هو الذي  والخطأ في الحراسة یتمثل في إفلات الحیوان من سیطرة الحارس ، لأن هذا الإفلات

أحدث الضرر .

المضرور لا یكلف إلا بإثبات الشروط التي تتحقق بها مسؤولیة حارس الحیوان . فهو علیه و     

أن یثبت أولا أن المدعى علیه هو الحارس للحیوان ، كما علیه أن یثبت أن الضرر قد وقع بفعل 

الحیوان .

.ویعتبر الخطأ هنا مفترض افتراضا لا یقبل إثبات العكس-
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جواز نفي المسؤولیة بنفي علاقة السببیة :  -

قة السببیة ما بین فعل الحیوان الحارس لا یستطیع أن ینفي عنه المسؤولیة إلا بنفي علا

ي كالقوة القاهرة والحادث بجنبأن یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أوذلك الضرر الذي وقع ، و 

.)1(المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر

ثانیا : مسؤولیة حارس البناء : 

نجد أن هذه المسؤولیة لا تتحقق إلا بتوافر شرطین :-

الشرط الأول : حراسة البناء :

شخص حراسة بناء ، وحارس البناء هو الذي له السیطرة  ىإلا إذا تولهذه المسؤولیة لا تتحقق-

الصیانة ، ویكون هو المتصرف في الفعلیة على هذا البناء ، بحیث یكون مكلفا بحفظه وتعهده ب

أمره یستوي بعد ذلك أن تكون تلك السیطرة بحق أو بدون حق .

أما بالنسبة للبناء فهو مجموعة من المواد جعل منها الإنسان وحدة واحدة متصلة بالأرض 

ن بالسكاتصال قرار ، ویستوي أن یكون مشیدا بالأحجار أو الإسمنت أو الحدید أو الطین ، خاص 

أو بالصناعة أو بالزراعة .

الشرط الثاني : تهدم البناء هو الذي أحدث الضرر : 

أن یكون الضرر الذي أصاب الغیر ناجما عن تهدم البناء و أن یكون سبب كما یجب

الانهدام إما قدم في البناء أو عیب فیه أو إهمال في صیانته ، مثل سقوط حائط أو الشرفة أو مثلا 

جاج أو سلم .تهشم الز 
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مثال ذلك أن یصطدم شخص فلا تتحقق المسؤولیة عن البناء و أما إذا لم یكن هنالك انهدام 

.)1(بحائط أو أن یسقط من سلم ولو كان هذا الحائط أو السلم معیبا 

كما یجب أن یكون التهدم قد وقع فعلا فإذا كان البناء مهددا بالسقوط فإنه یجوز لمن كان 

بضرر یصیبه من البناء أن یطالب المالك باتخاذ ما یلزم من الإجراءات لمنع الخطر ، فإذا مهدد 

لأحكام لم یقم بذلك جاز للمتضرر الحصول على إذن من المحكمة لإتخاذ هذه التدابیر وذلك طبقا 

.)2(ق .م . جفقرة أخیرة من 140المادة 

  اء :الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة عن تهدم البن

تقوم هذه المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض لذلك یجب على المضرور أن یثبت خطأ 

ن تهدم الحارس ، وهو یقوم بهذا الإثبات إذا أثبت أمرین هما : أن الضرر الذي أصابه ناتج ع

أن المدعي علیه هو حارس البناء الذي تهدم .البناء جزئیا أو كلیا ، و 

رور ذلك ، كان على حارس البناء حتى یدفع مسؤولیته عن طریق نفي فإذا أثبت المض-

في الصیانة أو قدم في البناء أو إلى الخطأ ، أن یثبت أن تهدم البناء لا یرجع سببه إلى إهمال 

عیب فیه .

وعلى ذلك فإن مسؤولیة حارس البناء تقوم على خطأ مفترض في جانبه ، هو الإهمال في 

.)3(وفي تجدیده أوفي إصلاحه البناءصیانة 
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ثالثا : مسؤولیة حارس الأشیاء التي تحتاج حراستها عنایة خاصة :     

وتتحقق هذه المسؤولیة بتوافر شرطین أساسین هما :-

الشرط الأول : حراسة شيء تقتضي حراسته عنایة خاصة :–

لا ، ویقصد بالشيء كل ما هو جامد ویقصد هنا أنها السیطرة الفعلیة على الشيء قصدا واستقلا

غیر حي سواءا كان عقارا أو منقولا ثابتا أو متحركا كالآلات الصناعیة بمختلف أنواعها .

الشرط الثاني : وقوع الضرر بفعل الشيء :–

أما من حیث وقوع الضرر بفعل الشيء فیجب أن یكون الضرر ناتج عن تدخل إیجابي الشيء -

الشيء والضرر الذي أصاب الغیر ، وهنا یشترط أن یكون الضرر من أي صلة وثیقة بین فعل

فعل الشيء لا من فعل الإنسان ، بحیث نجد أن مسؤولیة حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض 

یعتبر الخطأ من فعل لتي تقوم على خطأ واجب الإثبات و اخلال المسؤولیة عن فعل الإنسان 

.)1(الشيء إذا أفلت زمامه من ید حارسه 

الذي تقوم علیه مسؤولیة حارس الأشیاء : القانونيالأساس

تتحقق مسؤولیة حارس الشيء بمقتضى خطأ مفترض في جانب الحارس وهو الخطأ في 

الحراسة ، فإذا ما ألحق الشيء ضررا بالغیر افترض أن زمام الشيء قد أفلت من ید حارسه وهذا 

هو الخطأ .

بإثبات الخطأ لأنه مفترض ، ولكنه هو مكلف بإثبات الشروط التي تتحقق والمضرور لا یكلف 

أن هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر و بها مسؤولیة حارس الأشیاء ، فیثبت أن المدعى علیه 

.)2(یثبت أن الضرر قد وقع بفعل الشيء الذي تقتضي حراسته عنایة خاصة
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المطلب الثاني 

الإثراء بلا سبب 

إذا كانت القاعدة العامة في الفعل الضار هي أنه كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من "

ارتكبه بتعویض المضرور عن الضرر الذي أصابه ، فان القاعدة التي تقابلها بالنسبة للفعل 

شخص آخر یلزم لافتقارالضار تكمن صیاغتها على الوجه الأتي : كل من أثري بلا سبب نتیجة 

ي به بتعویض المفتقر عن الخسارة التي حلت به ، فمعنى التعویض قائم في في حدود ما أثر 

حالتین : 

حالة الفعل الضار وحالة الفعل النافع " .

إلا أن الفعل الضار یختلف عن الفعل النافع في مسألة التعویض ففي الحالة الأولى یكون 

التعویض عن الضرر الذي وقع على الدائن به .

الحالة الثانیة فالتعویض یكون عن الافتقار الذي لحق بالدائن وكان سببا في إثراء أما في

.)1(المدین 

إذ تقوم فكرة الإثراء بلا سبب على أساس إقامة التوازن الذي فقد بین ذمتین بسبب اغتناء 

إذ تعتبر مستقلة بحد ذاتها .الأخرىواحدة على حساب 

 إلى، ثم سنتطرق )ولالأ فرع ال ( المطلب أركان الإثراء بلا سبب فيوبهذا سنتناول في هذا 

.ي )ثانالفرع ال (بلا سبب الإثراءأحكام 

.422، ص 1990جلال علي العدوي ، الوجیز في مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -1



الالتزامات القانونیة التي تستند إلى الوقائع المادیة  الفصل الأول :        

35

الفرع الأول 

أركان الإثراء بلا سبب 

( أولا )شروط تتمثل في وجود إثراء بلا سببأوردت القوانین العربیة للإثراء بلا سبب 

.)ثالثا(بیةبسرط الثالث فیتمثل في وجود علاقة ، أما الش)( ثانیا وكذلك وجود افتقار 

:المدعى علیهإثراء  –أولا 

یقصد بالإثراء كل منفعة تقدر بالنقود ، حیث لا بد من وجود زیادة في ذمة الشخص حتى 

.)1(یضوء الالتزام بالتعو نشیلتزم بالرد ، لهذا یسمى بالفعل النافع ، فالإثراء یعتبر شرط ضروري ل

على حساب المستأجر نتیجة  يفالإثراء بلا سبب قد یكون إثراء إیجابي كالموجز الذي أثر 

المال الذي بذله للحفاظ على العین المؤجرة من الهلاك حیث تدخل في ذمة المالك منفعة مادیة ، 

بذمته كما قد یكون الإثراء سلبي بانقضاء عنصر سالب من ذمة المثري كوفاء دین غیر ثابت

، كما قد تكون الفائدة معنویة ، كالطبیب الذي یشفي )2(حیث تنتقل قیمة مادیة إلى ذمة المثري 

تلمیذ علمیا ، من دروس خصوصیة قام بها المعلم ، أو كالعمل الذي یقوم مریضا ، أو أن یثري 

الإثراء المعنوي  به المحامي لبراءة موكله الذي كان متهما ، إلا أن القانون الروماني لا یعترف ب

في فرنسا وفي الفقه والقضاء العربیین هو أن الإثراء یمكن أن  اغیر أن الرأي السائد فقها وقضاء

یكون معنویا.
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افتقار الدائن : –ثانیا 

كما یشترط في قاعدة الإثراء بلا سبب افتقار إذ یجب أن یتحقق الافتقار حتى تكون الدعوى 

مقبولة .

كان الافتقار ایجابي أو سلبي ، أو كان بطریق مباشر أو غیر مباشر أو كان الافتقار وسواء 

.)1(یه افتقار الدائن عنوي فإنه یتحقق على نحو ما یتح فمادي أو م

وحتى نطبق القاعدة العامة للإثراء بلا سبب یجب أن یقابل الإثراء افتقار الشخص الأخر ، 

ء مجمع خدمات في ضاحیة فیترتب على ذلك ارتفاع قیمة الأراضي مثل ذلك أن تقوم شركة بإنشا

هذه الضاحیة مما ینطوي على إثراء لأصحابها فهنا لا یعد أصحاب الأراضي قد أثروا على حساب 

ستهدفه من ربح ي قامت مجمع الخدمات تحقیقا لما تالغیر لأن الإثراء لم یقابله افتقار للشركة الت

.)2(لیه افتقارا لها وإنما استثمارا لأموالها بحیث لا یعد ما أنفقته ع

:أو عدم وجود سبب قانونية بین الإثراء والافتقاریتوافر رابطة السبب–ثالثا 

فلا یكفي أن یكون إثراء من غیر ة أمر ضروري وهام بقیام قاعدة الإثراء یتعتبر رابطة السبب

ة بین الافتقار والإثراء یسبب ومن جهة أخرى افتقار لشخص آخر ، بحیث یجب توافر رابطه السبب

أو بمعنى آخر أن یكون الافتقار هو السبب المباشر في ثراء المدین ، بحیث لو لم یتحقق الإثراء 

.)3(لما وجد الافتقار 

ة التي تكون بین الافتقار والإثراء من الأمور الواقعیة التي یتحقق منها یإذ تعتبر العلاقة السبب

في منطقة تجاریة بالتالي فیها العدید من طة تقدیریة ، ففي حالة بناء سینماالقاضي بماله من سل

.509منذر فضل ، المرجع السابق ، ص -1

.424ي العدوي ، المرجع السابق ، ص جلال عل-2

.287محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -3
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ثراء لأنه لم یقابله إالمحلات واستفادت هذه الأخیرة من فتح السینما فزادت قیمتها ، فلا یعتبر هذا 

.)1(في ذمة الشخص  قارافت

الإثراء .و ة بین الافتقار یوزیادة على ذلك فإنه لم تتحقق رابطة السبب

ة أن یكون فعل واحد هو السبب في كل من الإثراء یغیر أنه لا یلتزم لتوافر رابطة السبب

.الافتقار ة أن یتبین أن الإثراء لم یكن لیتحقق لولاییكفي لتوافر السببوالافتقار ، وإنما 

أما إن كانت الأسباب متعددة ، فالعبرة تكون على أساس السبب المنتج ، كما هو الشأن في 

.)2(المسؤولیة التقصیریة 

الفرع الثاني 

أحكام الإثراء بلا سبب 

تتمثل في الآثار التي تقوم عن مسألة الإثراء بلا سبب ، وذلك من حیث تمكین الدائن المفتقر 

، وكذلك المدة التي یستطیع )3(الأخرون باستطاعته رد ما أثري به الطرفمن رفع دعواه حتى یك

.( ثانیا )، وكیفیة تقدیر التعویض الذي یلتزم به المثري ( أولا )فیها رفع دعواه 

دعوى الإثراء : –أولا 

الدائن رفع دعواه تجاه المثري بتعویض الجانب المفتقر ، لهذا یحق للمفتقر ألا وهو یلتزم 

المثري لمطالبة بالتعویض على أساس واقعة الإثراء بلا سبب ، باعتباره قد أثري على حساب 

غیره.

.510منذر فضل ، المرجع السابق ، ص -1

.425، 424،  ص جلال العدوي ، المرجع نفسه ، ص-2

، 2006والتوزیع ، الأردن لنشرأمجد محمد منصور ، النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، دار الثقافة ل-3
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وبما أنه یلتزم على أساس واقعة الإثراء وهي واقعة مادیة ، فإنه بذلك لا یلتزم بإرادته ، لذا لا 

تشترط فیه الأهلیة الكاملة .

، والتزام المثري والمفتقر یتولد من واقعة قانونیة هي تهدف إلى حمایة الإرادة فقواعد الأهلیة 

الخارجیة لكل من المغتني والمفتقر ، لذا لا تتطلب الأهلیة الفعل الضار ، فهو یتولد عن الإرادة 

لأي منهما .

ها من یبدأ تاریخالتي تعویض عن الإثراء بلا سبب و وبمرور ثلاثة سنوات تنقضي دعوى ال

.الیوم الذي یعلم فیه من لحق له الخسارة بحقه في التعویض 

م الذي ینشأ فیه هذا الحق  ووفقا للقاعدة العامة فإنها تسقط بمرور خمس عشرة سنة من الیو 

إن لم یعلم من لحقته الخسارة بحقه في التعویض .حتى و 

ثانیا : التعویض : 

ده القانون من التزام المثري بالتعویض ولو زال الإثراء بعد تحققه ما یؤكوفقا للقاعدة العامة ، و 

، فإن تحدید التعویض الذي یلتزم به المثري یكون بأقل قیمتین ، قیمة الإثراء وقیمة الافتقار وقت 

الافتقار لا یؤثر على تقدیر التعویض.بعد تحقق الإثراء و رفع الدعوى ، فارتفاع أو انخفاض

أن یزید التعویض على ما لحق المفتقر من خسارة حتى لو كانت خسارة المفتقر لا یمكن  ذإ     

.)1(أصبح مفتقرا على حساب المفتقر بلا سبب تزید على هذا الإثراء ، وإلا 

.426، 425 ص جلال علي العدوي ، المرجع السابق ، ص-1
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المطلب الثالث 

التزامات الجوار 

لك یمكن نجد أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للجوار وبذبالرجوع إلى القانون المدني 

القول أن فكرة الجوار تتجسد في تلاصق عقارین أو أكثر .

هب بعض ذإلا أنه ثار تساؤل بین الفقهاء عن مدى التلاصق الذي یتحقق به الجوار ، قد 

حتى یكون هناك جوار بین عقارین  ،كافیا االعقارین امتدادامتداد التلاصق بین الفقهاء إلى ضرورة 

لة یریة للقاضي في اعتبار التلاصق كافیا لتحقیق معنى الجوار في كل حاالسلطة التقدمع ترك 

أنه بمجرد اتصال عقارین في أقل قدر الذي أخذ به أغلب الفقهاء على حدى ، أما الرأي الراجح و 

كان ذلك كافیا لتحقیق معنى الجوار .

تحقق إذا كان هناك حیث أنه لا یستلزم أن یمتد التلاصق لمسافة معینة ، فحالة الجوار ت

امتداد مهما صغر .تلاصق بین عقارین بأي 

وتحقیق لمبدأ التكافل الاجتماعي وكذا لتفادي الضرر الفاحش الذي قد ینجر من أحد الجیران 

فقد فرض المشرع واجبات كما أقر حقوق على نحو متبادل بین الجیران ، وذلك سواء  هعلى جار 

.)1(ستأجرا له كان الجار مالكا للعقار أو م

حالة مضار الجوار )الفرع الأول (وبهذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین فتناول في 

الالتزام بعدم الإطلال على الجار .  إلىسوف نتطرق )الفرع الثاني (الغیر المألوفة ، أما في 

ص   2009زرارة عواطف ، التزامات الجوار في القانون المدني في الجزائر ، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، -1

.75،  74ص 
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الفرع الأول 

غیر المألوفة حالة مضار الجوار 

فكرة قدیمة كان القضاء الفرنسي یتعامل بها منذ القدیم رغم  ةغیر المألوفار مضار الجو تعتبر

عدم وجود نص یقررها .

، لكنها لم تتخذ أهمیة خاصة إلا في العصر الحدیث )1(كما نادت بها الشریعة الإسلامیة 

د المصانع مما العمرانیة التي شهدها المجتمع وكذا تعدتغیر الأوضاع الاقتصادیة و  إلىوهذا  راجع 

ي الجار ویقلق راحته ، وهذا ما ذتشار التلوث وغیر ذلك مما یؤ نكان سبب في كثرة الضوضاء وا

من القانون المدني الفقرة الأولى  )2(691هذه المضار في المادة  إلىجعل المشرع الجزائري یشیر 

ضر بملك حد ی إلىتعمال حقه یجب على المالك ألا یتعسف في اس«والتي تنص على أنه 

.»الجار

غیر المألوفة هي تلك المضار التي تتجاوز عن الحد المألوف فیما والمقصود بمضار الجوار 

لحقه یجب علیه أن یتحمله الجیران عادة من بعضهم البعض بحكم الجوار ، فالمالك عند استعماله

.یقتضیه المنطق والعدلله وهذا ما ضرر فاحش بحقوق الملاك الآخرین المجاورین لا یرتب أذى و 

وما یمیزها عن المضار الجوار العادیة أن هذه الأخیرة تلازم علاقات الجوار ولا مفر منها 

.)3(بین الجیران ولا تترتب عنها مسؤولیة بین الجیران 

ثم ( أولا )شروط تحقق مضار الجوار الغیر المألوفة  إلىمن خلال ما سبق سنتطرق 

غیر المألوفة .مسؤولیة المالك عن مضار الجوار ذلك إلى سنتحدث بعد 

الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون ، كلیة شرقي سعدیة ، التعسف في استعمال حق الملكیة -1

.40، ص 2013، جامعة أكلي محند أو لحاج ، البویرة ، السیاسیة

المتضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق .75/58من الأمر رقم 691المادة -2

.41، ص نفسهشرقي سعدیة ، المرجع -3
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غیر المألوفة : شروط مضار الجوار  –أولا 

ع الجزائري بوجود شرطین ار التي یسببها لجاره وفقا للمشر تتحقق مسؤولیة المالك عن الأضر 

أولهما تعسف المالك في استعمال حقه وثانیهما الضرر الذي یصیب الجار .

المالك في استعمال حقه :تعسف–1

الذي یتحقق به التعسف هو الضرر من القانون المدني ، فإن المعیار 691حسب المادة 

غیر المألوف الذي یحدثه الجار لجاره ، إذ لا یسأل عن الضرر المألوف ، بل یسأل عن العمل 

.)1(الذي یصیب به جاره بضرر غیر مألوف 

من أجل التعبیر عن إساءة استعمال المالك »التعسف «مصطلح حیث أن المشرع استعمل 

في اختیار المصطلح المناسب   فقلملكه إلى حد یضر بملك الجار ، وما یمكن ملاحظته أنه لم یو 

باعتبار أن هذا المصطلح ینطوي على نظریة كاملة ونطاقه أوسع من المعنى المبین بهذه الفقرة 

ه من نص المادة السالفة الذكر ، أن المالك لا یسأل عن تعسفه في بالذات أنه ما یمكن أن نستنتج

في إصابة الجار بضرر غیر مألوف ، أما إذا تعسف وسبب  اإلا إذا كان سبب.استعمال ملكه 

مع المدلول الواسع لنظریة أل عن تعسفه ، وهذا المعنى یتنافىوعادیة ، فإنه لا یسأضرار مألوفة 

التي تمنع التعسف في استعمال الحق مهما كان حجم الضرر الناجم التعسف في استعمال الحق 

.)2(عنه 

.83عواطف ، المرجع السابق ، ص زرارة  - 1

.41شرقي سعدیة ، المرجع السابق ، ص -2
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الضرر الذي یصیب الجار :–2

مندمج في الشرط الثاني ، فعلى الجار تحمل الضرر إذا الشرط الأولما نلاحظه أن هذا 

لطة في تقدیر ما هو أن للقاضي السإلیهالإشارةكان قلیلا ، فقد یحدث مثله للجار ، وما تجدر 

، و كان الضرر مألوف أو غیر مألوف ، معتمدا في ذلك على الاعتبارات التي حددها النصإذا 

طبیعة العقارات باعتبار أنه إذا دورا هاما في تحدید الأضرار ، و ف الذي یلعبالمتمثلة في العر 

هادئ ، أما الاعتبار كان العقار محلا عاما أو فندقا تحمل من الضوضاء أكثر مما یتحمله مسكن 

ضي تحمل تالأخیر فیتمثل في موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الأخر حیث أن هذه العقارات یق

الجیران بعض الأصوات التي تستلزمها ظروف الاستعمال الطبیعي للعین  .

مسؤولیة المالك عن مضار الجوار الغیر المألوفة : –ثانیا 

إذا تسبب في إحداث أضرار غیر مألوفة لجاره ، وذلك في حالة ما یتحمل المالك المسؤولیة 

إذا تعسف في استعمال حقه .

والمقصود بالمسؤولیة عموما ، هو أن یتحمل الشخص عمله عند خروجه عن مبادئ 

وضوابط سلوك معینة ، وعند مخالفة قواعد قانونیة التي تقوم بوضعها السلطة التشریعیة أو 

دولة ما ، والتي یترتب عنها مسؤولیة قانونیة في حالة مخالفتها .التنظیمیة في 

وحتى یكون المالك مسؤول یجب أن یتوفر شرط مضار الجوار الغیر المألوفة التي سبق وأن 

تطرقنا إلیها ، إذ یجب أن یكون هذا الضرر بقدر من الجسامة والخطورة بحیث یتجاوز من حیث 

أما لیه صفة الأضرار الغیر المألوفة ،الحي من أعباء حتى تضفي عما یسود واستمراریتهشدته 

إذا كان الضرر لا یخرج عن نطاق الضرر المألوف ، فإن الجار یكون ملزما بتحمله دون أن 

.)1(یكون له الحق في المطالبة بالتعویض

.87، 86زرارة عواطف ، المرجع السابق ، ص ص ، -1
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عدم الإضرار بین حق جیرانه في بین حق المالك في استعمال ملكه و وكي تكون هناك موازنة 

بهم جراء هذا الاستعمال یستدعي ذلك توفر شرط الضرر الغیر المألوف في إطار العلاقات 

.علیه ضرر بجاره لا یمكن تجنبه وز منع المالك من كل استعمال ینجرإذ أنه لا یج، الجواریة 

الفرع الثاني 

الالتزام بعدم الإطلال على الجار 

سافات معینة یجب علیه مراعاتها ، خاصة إذا تعلق الأمر تفرض على الجار محیث أنه 

بفتح المطلات على أملاك الجیران ، إلا أن المشرع لم یضع قیود ، فیما یخص فتح المناور إلا أن 

هذه القیود ترد على استعمالها .

فاذ إذ أي كان نوع الاستغلال الخاص بالبناء فإنه یتطلب وضع فتحات تسمح بمرور الهواء ون

الضوء فإنه قد یسبب ذلك إزعاجات للجار إذا أطلت على عقاره ، على عكس الفتحات الأخرى 

والمناور ، وجعل لكل منها أحكام خاصة التي تسمح بهذا الإطلال ، لذلك فقد میز بین المطلات 

.)1(بها 

.( ثانیا )ثم سنتطرق إلى قید المناور ( أولا )وبهذا سنتحدث عن قید المطل 

قید المطلات : –أولا 

" تعرف المطلات بأنها الفتحات التي نقبت في حیطان البناء ینفذ منها الضوء والهواء 

بالإضافة إلى سماحها بالإطلال إلى الخارج ، كالنوافذ والشرفات ، وهو ما یؤدي إلى التعدي على 

خصوصیة الجیران إذا كانت هذه المطلات مفتوحة علیها " .

.145، 87، 86زرارة عواطف ، المرجع السابق ، ص ص  -1
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لا یجوز للجار أن یكون على جاره مطل «بأنه  ق م ج من 709/1قد قضت المادةو      

مواجهة على مسافة تقل عن مترین ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو 

.)1(»الحافة الخارجیة للشرفة أو النتؤ 

ج في الوضع العادي ویفهم من نص المادة أعلاه أن المطل یمكن النظر منه إلى الخار 

للإنسان ، أي في حالة وقوفه ، أو جلوسه ، كالنوافذ والشرفات والأبواب .

وقد حدد المشرع طریقة لقیاس المسافة بین المطل حدود الجار فجعلها مسافة مترین اثنین هذا 

في حالة المطل المواجه .

حدود الجار والمطل في حالة كونه من القانون المدني المسافة بین 710كما حددت المادة 

.)2(منحرفا بمسافة ستین سنتیمترا من طرف المطل 

قید المنار :–ثانیا 

الهواء والضوء ، وهذا ما فهي فتحات في الجدران تسمح بنفاذإن المناور لا تستعمل للنظر ،

یمیزها عن المطلات التي یمكن من خلالها النظر والإطلال .

لا تشترك أیة مسافة لفتح «من القانون المدني في الجزائر على أنه : 711المادة إذ تنص 

لا یقصد بها مرور تي یراد إنارتها ، و المناور التي تقام من ارتفاع مترین من أرض الغرفة ال

.)3(»الهواء ونفاذ النور ، دون أن یمكن الاطلاع منها على العقار المجاور 

المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75.58من الأمر 709/1المادة -1

زرارة عواطف ، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار الغیر المألوفة في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، -2

.126، ص 2012كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق .58–75من الأمر 711المادة -3



الالتزامات القانونیة التي تستند إلى الوقائع المادیة  الفصل الأول :        

45

ح ما یشاء من المناور ، لكن لا یجوز له الإطلال منها على ملك جاره ، إذ یحق للجار فت

فالمشرع لم یشترط ترك مسافة بین المناور وبین حدود ملك الجار ، إلا أنه حتى یكون جائزا بلا 

السالفة الذكر .جق . م .  710مسافة ، یجب مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المادة 

ر أن یطلب من جاره غلق المنار ، لكن یجوز له بناء حافة على ملكه ولو لذلك لا یحق للجا

أدى ذلك إلى غلق المناور ، فمسؤولیته لا تقوم بمجرد البناء .

ور استعماله كالتسلق علیه أو اور إذا أساء مالك المناسد المنكما أنه یحق للجار طلب 

.)1(ه الإطلال منه وذلك على أساس التعسف في استعمال حق

یعوض وعلیه فإن التزامه هذا وهكذا نلاحظ أن الجار إذ ما أضر بالجار یجب علیه قانونا أن 

ق .م . ج. 691المشرع الجزائري في نص المادة أتى من نص قانوني مثلما عبر عن ذلك

.126، المرجع السابق ، ص زرارة عواطف  - 1
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المبحث الثاني 

الالتزامات الایجابیة 

تضمن قیام المدین بعمل أو ارة إلیه على أنه واجب قانوني یشیعتبر الالتزام كما سبق لنا الإ

الامتناع عن العمل ، لذلك فمضمون الالتزام بصفة عامة هو عمل یقوم به المدین ، فإذا كان 

فقد یكون مضمونه أداء العمل سلبیا كان الالتزام سلبیا ، أما في حالة ما إذا كان العمل إیجابیا 

عطاء . ومن بین الالتزامات القانونیة الواردة في القانون المدني ، نجد سمي الالتزام بإعمل معین فی

التزامات الفضولي حیث قال له علیك أن تمضي في عملك مادمت قد بدأته ، كما علیك أن تبذل

فیه عنایة محمودة ، وعلیك أن تقدم عنه حسابا ، فكل هذه الالتزامات قانونیة رتبتها النصوص في 

.)1(صدرها القانونومذمة الفضولي ، 

لذلك خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى دراسة الالتزامات الایجابیة حیث نتطرق إلى 

.( المطلب الأول ) الفضالة 

أما في نطاق الأسرة ، فقد أنشأت التزامات قانونیة مختلفة ومن بین هذه الالتزامات نجد 

.المطلب الثاني ) (التزامات الزوجیة وهذا ما سوف نتناوله في

المطلب الأول 

الفضالة 

من القانون المدني والتي تنص على 150الفضالة بموجب المادة قد عرف المشرع الجزائري 

الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد القیام بالشأن لحساب شخص آخر دون أن «ما یلي : 

.)2(»یكون ملزما بذلك 

.29رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص -1

متضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 150المادة -2
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یمكن تعریف الفضالة على أنها أن یتولى شخص عن قصد من وانطلاقا من هذا النص ف

ال ذلك كأن یتولى ثتلقاء نفسه ودون أن یكون ملزما بالقیام بذلك شأنا ضروریا لشخص آخر ، وم

.)1(جار في غیبة جاره إقامة جدار لتقویة مسكن جاره أو لتدعیمه أو بغرض حمایته من فیضان 

( الفرع الأول )دراسة أركان الفضالة  إلىي هذا المطلب بناء على ما تقدم سوف نتطرق ف

.( الفرع الثاني )ثم لأحكامها 

الفرع الأول 

أركان الفضالة 

فالفضالة تقوم على التدخل في شؤون الغیر ، وهذا الأمر غیر جائز أصلا . غیر أن القانون 

ولي یعتبر متفضلا بعمله لوجود أقره ورتب علیه الالتزام بتعویض الفضولي عما تكبده ، فالفض

ضرورة عاجلة تبرره لمصلحة صاحب العمل وللفضالة طرفان : الفضولي الذي یتولى شأن غیره  

.)2(ورب العمل الذي یتم القیام بالشأن لحسابه 

قوم بدراستها على النحو التالي : قیام نیشترط في الفضالة أن تتوفر ثلاثة شروط والتي سو      

( ثانیا ) ، قصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل ( أولا )أن عاجل لرب العمل الفضولي بش

.( ثالثا) قیام الفضولي بعمل لم یكن ملزما بالقیام به 

أولا : قیام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل :

لا بد أن یكون تدخل الفضولي مفیدا لرب العمل والذي یقتضه الاستعجال أو الضرورة دون 

انتظار رب العمل خوفا من تفاقم الأضرار . وعلى ذلك فلا یكفي أن یكون ذلك العمل مفیدا  انإمك

لرب العمل بمجرد أن الصفقة رابحة ، كالشخص الذي یشتري لشخص آخر بضائع كون الصفقة 

.511عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص -1

.313، 312ص ،محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص-2
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ناجحة ، كذلك نجد أنه غالبا ما تكون تصرفات الفضولي من أعمال الإدارة ، كالشخص الذي یقوم 

حائط مهدد بالانهیار ، وقد یكون العمل كذلك مادیا، كجني مثلا المحصول ، كما قد بإصلاح 

.)1(یكون عملا قانونیا كالتعاقد مع مقاول من أجل الإصلاح حائط مهدد بالانهیار

ثانیا : قصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل :

ن الغیر ولحساب هذا الغیر ، لقیام الفضالة یشترط أن الفضولي یقصد القیام بشأن من شؤو 

ما إذا كان الشخص یعتقد أنه حیث أنه تتوافر لدى الفضولى ما یسمى بنیة الفضالة ، أما في حالة 

یعمل لحساب نفسه ویقصد تحقیق مصلحة الشخصیة بعد ذلك تبین أنه قد قام بشأن لغیره وحقق 

ملكها ثم بعد ذلك تبین له أنها مصلحة هذا الغیر ، كما لو قام مثلا باستصلاح أرض یعتقد أنه ی

للأرض لا یعد من قبیل الفضالة .خص آخر ، فإن ما قام به من استصلاحملك لش

ولكن بالرغم من ذلك لا یمنع من قیام الفضالة أن یقوم شخص بشأن لغیره یرتبط به شأن 

ة فیقصد من ذلك لنفسه ، كما هو الحال في الشریك على الشیوع الذي یقوم بإصلاح العین الشائع

.)2(تحقیق مصلحته ومصلحة شركائه على الشیوع 

ثالثا : قیام الفضولي بعمل لم یكن ملزما بالقیام به :

وذلك بقولها ( دون )3(من القانون المدني الجزائري 150وهذا الشرط قد عبرت عنه المادة 

ل غیره فضولیا إذا كان ملتزما أن یكون ملزما بذلك ) ، ولذلك لا یعتبر الشخص الذي قام بعم

ضائي أو بمقتضى نص في ق، أو بأمر من القاضي كالحارس البالقیام به بمقتضى عقد وكالة 

القانون كالولي مثلا . وفي الغالب ألا یكون رب العمل على علم بقیام الفضولي بشأن من شؤونه 

.296د علي البدوي ، المرجع السابق ، ص محم-1

.429جلال علي العدوي ، المرجع السابق ، ص 2

الفضالة هي أن یتولى شخص عن «متضمن القانون المدني على أن : 75/58من أمر رقم 150تنص المادة -3

.»، دون أن یكون ملزما بذلك قصد القیام بالشأن لحساب شخص آخر 
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عا رب العمل الغیر للقیام بهذا الضروریة العاجلة ، ولكن قد یكون رب العمل على علم بذلك فإذا د

لیس فضولیا ، وكذلك في الحالة التي یجبر فیها الحالة فإن الغیر یعتبر وكیلا و العمل ، في هذه

من القانون المدني الجزائري والتي 152وهذا استنادا إلى المادة )1(رب العمل لما قام به الفضولي 

)2(»از رب العمل ما قام به الفضولي تسري قواعد الوكالة إذا أج«تنص على ما یلي : 
.

الفرع الثاني 

أحكام الفضالة 

في حالة ما إذا توافرت شروط الفضالة ، وفقا لما وضعناه سابقا فإن الفضالة ترتب التزامات 

.( ثانیا )، والتزامات في ذمة رب العمل ( أولا )في ذمة الفضولي 

أولا : التزامات الفضولي : 

مثل التزامات الفضولي كالتالي :تتو      

، مصادر الالتزام ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، د حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري خلیل أحم-1

.221، 220، ص ، دون سنة النشردیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

متضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 152المادة -2
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رب العمل من مباشرته في العمل الذي بدأه إلى أن یتمكنعلى الفضولي أن یمضي  -أ / 

:بنفسه

یجب على الفضولي أن یمضي في العمل «:ق . م . جمن 153أن المادة حیث نجد 

جب علیه أن یخطر بتدخله رب الذي بدأه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما ی

.)1(»العمل متى استطاع ذلك 

شاع التدخل في شؤون الناس دون الشعور وهذا الالتزام توفره ضروریا ومنطقیا ، وإلا كان قد 

بالمسؤولیة ، لهذا یجب على الفضولي أن یستمر في العمل الذي بدأه حتى یتمكن رب العمل أو 

فإذا تمكن رب العمل من مباشرة العمل بنفسه سقط هذا الالتزام على ، منفسهأورثته من مباشرته ب

.)2(عاتق الفضولي 

ستطاع ذلك : اإخطار رب العمل بتدخله متى  –ب 

من القانون المدني الجزائري وذلك بقولها( كما )153(هذا الالتزام قد نصت علیه المادة 

طاع ذلك ) فاستنادا إلى هذه المادة تبین لنا  أنه یجب علیه أن یخطر بتدخله رب العمل متى است

بالقیام بشأن من شؤونه الخاصة ، وذلك لكي یسهل على رب على الفضولي أن یخطر رب العمل 

لشؤونه لیست واجبا علیه فقط ، ، على أساس أن مباشرة رب العمل منفسهأالعمل مباشرة عمله ب

لیس على الفضولي أن یبذل جهدا غیر معتاد في إنما یعتبر حقا من حقوقه ، وبالرغم من ذلك و 

.)3(فرصة لذلك حسب ما تسمح له الظروف لإنما علیه أن ینتهز أو و إخطار رب العمل ، 

متضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 153المادة -1

محمد صبري السعدي ، النظریة العامة للإلتزامات ( القسم الأول : مصادر الالتزام ، الكتاب الثاني : المسؤولیة -2

.303، ص 2003حدیث ، الجزائر ، ال) في القانون المدني الجزائري ، دار الكتاب التقصریة ، العمل النافع ، القانون 

.222، 221خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص -3
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بذل عنایة الشخص العادي :  -ج / 

مل عنایة الشخص من بین الالتزامات كذلك نجد أنه على الفضولي أن یبذل في القیام بالع

ملزم بتحقیق النتیجة المرجوة فقط ، وإنما علیه أن یلتزم ببذل العنایة اللازمة المعتاد ، فهو غیر

.)1(، ویقدر بمعیار موضوعي والمتمثلة في عنایة الرجل العادي 

التزام الفضولي بتقدیم حساب لرب العمل ویرد كل ما تسلمه بسبب الفضالة : -د / 

یلزم الفضولي بما یلزم به «تي تنص على الق . م . ج  155وبالرجوع إلى نص المادة 

.)2(»الوكیل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة ، وتقدیم حساب عما قام به 

یحیل على التزام الوكیل ، فإنه بالرجوع إلى نص ق . م . ج  155نص المادة وبما أن

على الوكیل أن «الواردة في الوكالة ، نجد أنها تنص على ما یلي :ق . م . ج  577 المادة

ه حسابا في تنفیذ الوكالة وأن یقدم لإلیهیوافي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل 

.)3(»عنها

نجد أن التزام الفضولي هنا مثل التزام الوكیل ، فعلیه أن یرد إلى رب العمل كل ما لذلك      

تحصل علیه بسبب الفضالة .

أنه على الفضولي ، قیاسا على الوكیل ، أن یقدم فوائد عن كما أن القوانین العربیة تقضي ب

المبالغ التي استخدمها من أموال الفضالة .

.321محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -1

متضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 155المادة -2

ضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق .مت75/58من أمر رقم 577المادة -3
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أما القانون المدني الجزائري فلم ینص على مثل هذه النصوص ، وطبقا له فالفضولي لا یلتزم 

.)1(فراد متى كان التعامل بین الأق . م . ج  454بدفع فوائد في الأصل طبقا لنص المادة 

ثانیا : التزامات رب العمل :

یعتبر الفضولي نائبا عن رب «نجد أنها تنص :ق . م . ج 157بالرجوع إلى نص المادة 

عنایة الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتیجة المقصودة ، إدارتهالعمل متى كان قد بذل في 

ت التي عقدها الفضولي لحسابه وبتعویضه وفي هذه الحالة یكون رب العمل ملزما بتنفیذ التعهدا

عن التعهدات التي التزم بها ، وبرد النفقات الضروریة أو النافعة التي سوغتها الظروف ، 

لا یستحق الفضولي أجرا على عمله الذي لحقه بسبب قیامه بالعمل ، و وبتعویضه عن الضرر 

.)2(»إذا كان هذا من أعمال مهنته 

لنا أن رب العمل یلتزم بالتزامات أربعة وهي :لذلك حسب هذا النص تبین

التزام رب العمل بتنفیذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه : -أ / 

إن رب العمل یلتزم بتنفیذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، فإذا أبرم الفضولي 

قانونیة ومن ثم فإنه تنصرف آثارها یابة التصرفات القانونیة باسم رب العمل فإنه یعتبر نائبا عنه ن

.)3(الالتزامات تجاه من تعاقد مع الفضولي یتحمل إلى رب العمل مباشرة فهو الذي 

.290علي علي سلیمان ، نظریة العامة للالتزام ، المرجع السابق ، ص -1

متضمن القانون المدني ، المرجع السابق .75/58من أمر رقم 157المادة -2

ول ، مصادر الالتزام المجلد الثاني ، المصادر غیر حسام الدین كامل الأهواني ، النظریة العامة للالتزام ، الجزء الأ-3

.434، ص 1998الإرادیة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، 
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تعویض الفضولي عن التعهدات التي عقدها باسمه الشخصي : -ب / 

ویقوم هذا الالتزام إذا أبرم الفضولي العقد باسمه الشخصي ولمصلحة رب العمل ، بحیث أن

، فهنا الفضولي یظل مسؤولا أمام الغیر الفضولي في هذه الحالة لا یعتبر نائبا عن رب العمل 

بتنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقد ، وهو صاحب الحق في مطالبه الغیر عن تنفیذ جمیع الحقوق 

مل التي نشأت عن العقد ، فإذا ما قام الفضولي بتنفیذ جمیع الالتزامات ، یجب على رب الع

.)1(تعویض الفضولي عن الالتزامات 

النافعة :رب العمل برد النفقات الضروریة و التزام  -ج / 

على رب العمل الرد للفضولي النفقات الضروریة والنافعة التي استحوذتها الظروف مضافا 

جبها إلیها الفوائد والتي تكون من یوم دفعها . وتعتبر النفقات الضروریة هي تلك التي تستو 

الضرورة مثل ترمیم العقار المهدد بالسقوط أو التلف .

الظروف أما بالنسبة للنفقات النافعة فهي تلك التي تقدر بمعیار موضوعي على ضوء 

المحیطة وقت إنفاقها ، بغض النظر عن الناتج من ورائها أو بقاء النفع الناجم عنها عن عدمه ، 

ل تلعب دورا هاما في تقدیر مدى نفع النفقات .لكن بالرغم من ذلك فإن تلك العوام

كذلك یلتزم رب العمل برد المصروفات الضروریة والنافعة وفوائدها من تاریخ دفعها ولیس من 

.)2(عذار خ المطالبة القضائیة ، ودون الحاجة إلى إتاری

.224خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص -1

.325محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -2
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ل بتعویض الفضولي عما لحقه من ضرر :معالتزام رب ال -د / 

ة ما إذا أصیب الفضولي بضرر وهو بصدد قیامه بالعمل وكان ذلك بغیر خطأ منه  في حال

أي دون أن یكون في استطاعته أن یتوقى الضرر ببذل العنایة المألوفة ، فإن رب العمل یلتزم 

بتعویض للفضولي عما لحقه من ضرر نتیجة القیام بالعمل من أجل مصلحته .

ة في مواجهة الفضولي حتى و إن لم تتوافر فیه أهلیة ومسؤولیة رب العمل تبقى كامل

.)1(التعاقد

.225خلیل أحمد حسن قداده ، المرجع السابق ، ص -1
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المطلب الثاني 

التزامات الأسرة 

تتعدد الالتزامات القانونیة في مختلف القوانین لذلك نجد أنه من بین الالتزامات الایجابیة في 

مجال الأحوال الشخصیة هي التزامات الأسرة .

ن الأسرة هي الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع یترتب على عاتقها التزامات لنجاحها وباعتبار أ

وضمان استمراریتها .

لذلك من خلال هذا المطلب سوف نتناول التزامات الأسرة حیث نتطرق إلى التزامات الزوجة 

.( الفرع الثاني )ثم التزامات الزوج في ( الفرع الأول ) في 
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الأول  الفرع

التزامات الزوجة 

تعین على الزوجة طاعة زوجها یالزوج فلأسرة عبارة عن مؤسسة لها مدیر والمدیر هو ا     

بالمعروف وغیر معصیة االله وكذا خدمتها له لذلك في هذا الفرع سوف نتطرق إلى بعض التزامات 

.ثانیا )(الالتزام بالخدمة و  ( أولا )الزوجة ومن بینها الالتزام بالطاعة 

أولا : الالتزام بالطاعة :

، إذ لا یقع على عاتق الزوجة التزام بطاعة زوجها في كل ما یطلب منها فیما لا معصیة فیه 

طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، لأنه بمجرد عقد الزواج تثبت حقوق للزوج على عاتق 

جسمه وعقله  العقل ، والدین وذلك لقوة فطاعة المرأة لزوجها واجب علیها بحكم الطبیعة و )1(زوجته

إذ لیس من العدل أن نحمل الرجل مسؤولیة الإنفاق على البیت وعندما یدعو زوجته لا تلبي 

.)2(دعوته

في تعدیله لكن بالرغم من هذا القدر الممنوح للزوجة المطیعة لزوجها فإن المشرع الجزائري 

تنص على وجوب طاعة الزوج لزوجها  التي )3(39ى نص المادة غأل ق . أ . جفي  2005سنة 

إبراهیم رفعت الجمال ، الحقوق غیر المالیة بین الزوجین ، دراسة فقهیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر -1

.63، ص 2005الإسكندریة ، 

، ص 2006، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 3عطیة صقر ، موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام ، الحقوق الزوجیة ، ج -2

237.

م ، 1984یونیو ، 9ه الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 11–84ملغاة من القانون رقم 39المادة -3

فبرایر 27ه الموافق ل 1426محرم 18المؤرخ في 02–05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

.15، ج . ر . عدد 2005
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من نفس القانون فإنه بالعودة إلى أحكام 222إلا أنه بموجب الإحالة المنصوص علیها في المادة 

الشریعة الإسلامیة فإنها تلزم الزوجة بالطاعة .

استئذان یه ، و إلى بیت الزوجیة والقرار فأهم ما ینطوي علیه حق الطاعة جانبان هما : الانتقال و  -

.الزوج والاستجابة لحاجاته

الانتقال إلى منزل الزوجیة والقرار فیه :–1

تعتبر وظیفة المرأة في الأسرة أساسیة ، وهذه الوظیفة لا تتحقق إلا بانتقالها إلى منزل الزوجیة 

ام بوظائفها في لقیا، و یةلزوجاوالقرار فیه ، حتى تقوم بممارسة حقها تجاه الزوج ، وتؤدي واجباتها 

انة .یواجب قضاء ودانتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة رعایة الأسرة ، وإنجاب الأولاد وتربیتهم ، و 

متمثلة في :لانتقال إلى منزل الزوجیة شروط ول     

أن یهیئ الزوج المسكن الشرعي الملائم ، كما یقوم بتقدیم لها المعجل من مهرها ، وكذا أن 

ى الدخول في طاعته مع عدم وجود المانع الشرعي ففي حالة ما إذا توافرت هذه الشروط  یدعوها إل

عتبرت ممتنعة عن الوفاء بحق الطاعة .الزوجة إلى بیت الزوجیة ، وإلا ایجب شرعا أن تنتقل

ستئذان الزوج : ا – 2

ى عواصف إل إن الإسلام حریص على حقوق الزوج ، وبهذا حتى لا تتعرض الحیاة الزوجیة

بته الإسلام للزوج ثستئذان الزوج أحد جوانب حق الطاعة ، الذي أیعتبر اقد تؤدي إلى التهدیم ، و 

.)1(بمقتضى عقد الزواج 

مي دراسة تشریعیة وفقهیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة  محمد كمال الدین إمام ، الزواج في الفقه الإسلا-1

.190، 189، ص ، ص 1998
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:ثانیا : التزام الزوجة بخدمة زوجها

تناول المشرع الجزائري في نصوص قانون الأسرة موضوع خدمة الزوجة لزوجها ، إلا أنه لم ی

للمرأة أن تقوم التي تحیلنا إلى نصوص الشریعة الإسلامیة فإنه یستحسن222ع إلى المادة بالرجو 

بیعیة للمرأة قیامها بحق ذ من الوظائف الط،إأولادها في البیت قدر المستطاع بخدمة زوجها ، و 

.)1(شؤون بیته فالحیاة المشتركة بین الزوجین تقتضى ذلك تدبیر زوجها وخدمة و 

الفرع الثاني 

التزامات الزوج 

من بینها التزام الزوج بتقدیم المهر أقرها القانون على عاتق الزوج و عدد الالتزامات التيتت

( ثانیا ).كذلك الالتزام بدفع النفقة لها و ، ( أولا )لزوجته 

:أولا : التزام الزوج بتقدیم المهر لزوجته

الرجل بعقد صحیح أو دخول صریح  الواجبة على یعتبر المهر هو أحد الحقوق المالیة للمرأة

.)2(ما نجد أن للمهر عدة أسماء منها المهر أو الصداق ، الأجرة ، الفریضة ، نحلةو 

:من ق . أ . ج . التي تنص على14قد عرف المشرع الجزائري المهر في نص المادة و      

أبي عبد االله بن مصطفى بن العداوي ، فقه التعامل بین الزوجین وقیمات من بیت النبوة ، دار ابن رحب ، القاهرة ، -1

.93، ص 1996

ه الإسلامي ، دراسة تشریعیة وفقهیة للنشر ، دار الجامعة الجدیدة ، محمد كمال الدین إمام ، الزوج في الفق-2

.156، ص 1998الإسكندریة ، 
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هو ملك لها مباح شرعا و من كل ما هو الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها «

ینفرد به الرجل دون المرأة بمجرد بالتالي فإن الصداق هو التزام ، و )1(»تتصرف فیه كما تشاء 

ه زوجا .القانوني بصفتالوصف الشرعي و توفر 

مقدار المهر وما یصلح مهرا :

لضیق وقد یكون كثیرا المهر ، فقد یكون قلیلا  دوجو یستلزم الإسلام  إنمقدار المهر :–1

لسعة أو تبذیر .

وما نجده أن الإسلام قد دعا إلى عدم المغالاة في المهر ، لأنه سبیل إلى منع الواجب ، الأمر 

النفسیة  .تقرار المجتمع وسلامته الخلقیة و الذي یخل بإس

زوجة ، غیر فالمهر یختلف كثرة وقلة وهذا حسب ظروف الزواج ، وحسب حالة الزوج وحالة ال

حد لأقله إلا عن الإسراف في كل عمل ، فالمهر لا أن القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة تنهي 

، وبهذا القول بأنه لا حد لأكثره یجعلنا ندخل في یكون سرفاأن یكون مالا ، ولا حد لأكثره إلا أن

الإسراف الممنوع شرعا .

ما یصلح مهرا :–2

لزوجة من نقود أو غیرها منفع نحلة ل: فالمهر هو ما یدمن ق . م .ج14حسب المادة 

كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء .

المرجع السابق .84/11من القانون رقم 14المادة -1
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انیا : الالتزام بدفع النفقة :ث

تعریف النفقة :-1

در ا خرجت من ملك صاحبها بالبیع ، والمصإذوالذهاب ، فیقال نفقت الدابة بمعنى الإخراجلغة : 

النفقة اسم مصدر وجمعها نفقات .النفوق كالدخول ، و 

أقاربه ، من طعام وكسوة ، ده و فه الزوج على زوجته ، وأولافهو كل ما یصر :أما اصطلاحا -

.)1(وعلاج ، وكل ما هو ملزم للمعیشة 

فهي  إن كانت غنیة ، مسلمة أو غیر مسلمةبة على الزوج تجاه زوجته ، حتى و إن النفقة واج

وعلى المولود «، فهي ثابتة في الكتاب في قوله تعالى : )2(الرابطة الزوجةآثارتعتبر من 

.)3(»كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها رزقهن و 

تجب النفقة الزوجة «من ق . أ . ج التي تنص : 74كما أقرها القانون في نص المادة 

من هذا  80و  79و  78ا إلیه ، مع مراعاة أحكام المواد على زوجها بالدخول بها أو دعوته

.)4(»القانون 

2012بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید ، الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، -1

  . 436ص 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، 2لوعیل محمد لمین ، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري ، ط -2

.37، ص 2006الجزائر ، 

.233سورة البقرة ، الآیة -3

، المرجع السابق .84/11من القانون رقم 74المادة - 4
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شروط استحقاق النفقة :-2

، نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا .جأ.من ق 74من خلال دراسة المادة 

  ألا وهي :توافرت الشروط القانونیة 

سواء تمت المخالطة الجنسیة فعلا یحة بالزوجة ، المقصود بذلك الخلوة الصحالدخول بالزوجة و 

أو لم تتم ، متى كان العجز على المخالطة یعود لضعف جنسي في الزوج ، ذلك أن عدم حصول 

المخالطة برفض الزوجة للزوج ومقاومتها له یعتبر نشوزا منها ، وبالتالي یسقط حقها في النفقة . 

الصحیح : بحیث یجب أن یكون الزواج صحیحا شرعا ، أما الشرط الثاني فیتمثل في العقد 

.من ق . أ.جمكرر  9و  9ومستوفیا لأركانه طبقا للمادة 

راض الزوجیة ، فإذا كانت صالحة للمعاشرة وذلك لتحقیق الأغكذلك یجب أن تكون الزوجة

أو الخدمة فلا تجب لها النفقة .ثلا هذه الزوجة صغیرة لا تصلح للإئتناسم

مشتملات النفقة : -3

تشمل النفقة : الغذاء والكسوة  ، بأنه )1(من ق . أ78إن المشرع الجزائري نص في المادة 

  العادة .ا یعتبر من الضروریات في العرف و العلاج ، والسكن أو أجرته ، ومو 

باس والكسوة أنه النفقة تشمل كل من الطعام والشراب والغذاء والللذلك حسب نص المادة فنجد

المعروف العلاج بالقدر سب قدرة الزوج . و وكذا المسكن الصالح أو أجرته وذلك على ح

  العادة .والضروریات في العرف و 

المرجع السابق .، 11/  84رقم من القانون 78المادة -1
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ولا شك أن تعداد عناصر النفقة الزوجیة في هذه المادة قد وردت على سبیل المثال ولیس على 

سبیل الحصر .

أنه یمكن أن یضاف إلیها كل شيء یعتبر ضروریا في عرف وذلك بدلیل أن المشرع قد قرر 

.1الناس وعاداتهم 

.442بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -1
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الفصل الثاني 

ة المنفردةرادالالتزامات القانونیة التي تستند إلى الإ 

في ذمة التزاما أ ینش أنیستطیع بإرادته المنفردة ن الشخص أبدون شك لا یمكن مساندة فكرة 

.مدینا لهخر آالغیر ، أي أن یجعل شخصا 

لصالح الغیر  تهكان الشخص أن ینشئ التزاما في ذمور حول ما إذا كان بإمثلكن الخلاف ی

ة المنفردة المنشئ رادالاعتراض الرئیسي على التصرف بالإ.أي أن یجعل من نفسه مدینا لغیره 

لصالح الغیر فباستطاعته أن یلغیه تهإمكان شخص أن ینشأ التزاما في ذمللالتزام هو أنه إذا كان ب

كذلك  .هذا یعني عدم وجود الالتزام أن یتحرر من التزامه متى شاء ، و بنفس الإدارة أي یستطیع 

و  كاف لا نسمح من التصرفات التي تصدر عن عدم تبصر أنالحكمة تقضي السیاسة التشریعیة و 

)1(ن الإرادة المنفردة إنشاء الالتزامحول ما إذا كان بإمكاكالیاتالإشهذا ما یبرر العدید من 

.المبحث الأول )(

و الذي یحدد هذا النص هأنشأه بنص خاص، و  إذا القانون لا یعتبر مصدرا مباشرا للالتزام إلا

.( المبحث الثاني ))2(یبین أحكامهو أركان هذا الالتزام 

.210،  209 ص محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص-1

.477أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص -2
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المبحث الأول 

الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام 

( التصرف یطلق علیها تسمیة  ذتصرفا قانونیا من جانب واحد ، إتعتبر الإرادة المنفردة

توافق بي یكون هذا ما یمیزها عن العقد الذة ، و ین، یرتب علیها قانونیة مع)القانوني الأحادي 

.)1(حداث أثر قانوني معینإرادتین أو أكثر لإ

.)2(غیر صاحبها الذي أنشأهاكما أن الإرادة المنفردة لا تلزم أحد 

بوجود التراضي بین هذا ما یجعلها تختلف عن العقد الملزم لجانب واحد الذي لا یكون إلا و      

.)3(بةمثال على ذلك الهحدهم فقط و أغیر أنه یرتب التزامات على عاتق إرادتین ، 

غیر أن لا شك أن الإرادة المنفردة أهمیة كبیرة في ترتیب آثار قانونیة من عدة نواحي 

غیر ذلك من التصرفات جمیعها تنتج بتصرف قانوني من طرف فالوصیة ، إنهاء عقد العمل ،  و 

واحد فقط .

لكن یثور إن كان للإرادة المنفردة دورا بارزا في ترتیب بعض الآثار القانونیةإلا أنه حتى و 

.)5(حول ما إذا كانت للإرادة المنفردة أن تنشأ التزاما في ذمة صاحبها )4(التساؤل

ة الاتجاهات الفقهیة حول اعتبار الإرادة المنفرد يتطرق في هذا المبحث إلى رأنبهذا سو      

.)الثاني( المطلب م ستتناول بعد ذلك رأي التشریعات العربیة ث( المطلب الأول )لالتزام لمصدر 

.327منذر فضل ، المرجع السابق ، ص -1

، ص 2002الذنون ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار وائل للنشر ، بغداد ،  علي حسن-2

236.

.31محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص -3

.227أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص -4

.345الدار الجامعیة ، بیروت ، ص –مصادر الالتزام -توفیق حسن فرج ، النظریة العامة للالتزام -5
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المطلب الأول 

الاتجاهات الفقهیة حول اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام

النظریة الألمانیة حول مقدرة الإرادة المنفردة على ف بین أنصار النظریة الفرنسیة و الخلا دمإحت

إنشاء التزام من عدمه .

( الفرع حججأراء و النظریة الفرنسیة من بناء على ذلك فإننا سنتعرض إلى ما تضمنتهو      

.الأول )

.( الفرع الثاني )حجج النظریة الألمانیة و ثم سنتطرق كذلك إلى أراء 

.( الفرع الثالث )النظریة الألمانیة بتقییم كل من النظریة الفرنسیة و بعد ذلك سنقوم و      

الفرع الأول 

النظریة الفرنسیة 

لتزام ات القانون الروماني الذي كان یعتبر الاثهذه النظریة التي تعتبر من مور ر یرى أنصا

.)1(المدین رابطة شخصیة بین الدائن و 

فالإرادة المنفردة لا یمكن أن ینتج عنها التزام ، إلا إذا اقترنت بإرادة أخرى أي بواسطة العقد ، 

.)2( مفهذه النظریة تقوم على أساس المذهب الشخصي للالتزا

هذه النظریة إلى الحجج التاليیستند أنصارو 
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لا یمكن إنشاء بالتالي ین شخصین والمتمثلان في الدائن والمدین و أن الالتزام یعتبر رابطة ب-

.)1(المنفردة مصدرا للالتزام الإرادة  اعتبارهذا ما یؤدي إلى لتزام من دونهما ، و ا

هذا یعني أنه یمكن للإرادة المنفردة أن الإرادة المنفردة و رادة هو أساس سلطان الإ أإذا كان مبد-

.)2(لها إنشاءه تستطیع وحدها أن تحلهیمكنتتحلل من الالتزام الذي أنشأته بشكل منفرد ، فما 

عترض صعوبة عملیة یمصدر من مصادر الالتزام فإن ذلك في حالة اعتبار الإرادة المنفردة -

الرجوع یجوز تعتبر مشروع أو رغبة ، متى الإرادة المنفردة نهائیة و تعتبر تحدید متى تكمن في 

التي نسعى البغیضةهو ما یرجعنا إلى الشكلیة ما یستلزم أن ترد في شكل معین و  هذاعنها ، و 

.)3(جمیعا لإزالتها فیصبح مصدر للالتزام هنا هو العقد 

وحدها حتى في نطاق العقد ، فذلك یبین أن في حالة إرجاع الآثار القانونیة إلى الإرادة المنفردة -

ه الآثار لا تنتج إلا من تفاعل الآثار من صنع الإرادة المنفردة لكل طرف متعاقد ، بالرغم من هذ

تأثر كل متعاقد بإرادة رفین في العقد من خلال التفاوض و امتزاج الإرادات المشتركة بین الطو 

)4(الأخر

ما بإرادة الطرف الدائن  و قترنوحدها لا یعني شیئا إذا لم یالمدینإن القول بوجود الالتزام بإرادة-

وافق هذا ما یسمى بتإذا حصل ذلك فیصبح الطرف دائنا لابد من رضاه و یأخذ به أنه حتى 

.)5(لیس إرادة منفردة كون بصدد عقد و نالإرادتین و 
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الفرع الثاني 

الألمانیةالنظریة 

تقضي النظریة الألمانیة إلى أن الإرادة المنفردة قادرة على أن تنشئ الالتزام ، بل وتصلح أن 

تكون مصدرا عاما للالتزام الإرادي .

.)1(دیة أكثر من اعتباره رابطة شخصیةحیث أن هذه النظریة تنظر إلى الالتزام على أنه قیمة ما

التالیة :النظریة إلى الحججیستند أنصار هذه و      

أن یلزم نفسه بإرادته الإنسانسلطان الإرادة ، هو أن یكون باستطاعة إن ما یقصد به من -

وحدها.

ن إنشاء حق الشخص من إن كان هذا الالتزام یرتب حقا للغیر ، فلا یوجد ما یمنع محتى و 

لم یرضى لكن إذا كان ذلك الشخص لم یشارك فیه ، خر بإرادته المنفردة حتى وإنآالتزام شخص 

.)2(بالتالي ، لا یدخل في ذمته به فیكون من حقه رده ، و 

لى یجب القول أنه لا نفسه بإرادته المنفردة ، فمن باب أو كان الشخص لیس بمقدوره أن یلزم  إذا -

فإذا لم تكن إرادة الشخص مصدر التزامه فیجب علیه أن یلتزم بإرادة ، آخرشخص تهیلتزم بإراد

.)3(غیره
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فإن ذلك یسد الباب أما ضروب من التعامل یجب ،إذا كان إنشاء التزام یتطلب توافق إرادتین-

أن یتسع لها صدر القانون ، فإذا لم تكن هناك إرادة منفردة فكیف یمكن للشخص أن یعد شخص 

.)1(لكنه سیكون موجود في المستقبل معین ، أو غیر موجود في الحال و غیر

قهما إلا إذا تعاقد في أن إرادتین توافقا تاما ، إن لا یستطیع التأكد من توافمن الصعب توافق-

هذا یكون مستحیل في التعاقد بالمراسلة ، كما أن ذلك یكون مستحیل في حالة وجود واحد و 

ه الإیجاب أولا ثم یلیه المتعاقدان مجلس واحد ، إذا أنه یجب على أحد المتعاقدان أن یصدر من

القبول یتعاقبان فإن أردنا التأكد من أنهما یتعاصران قبوله فالإیجاب و  هاربإظخر الطرف الآ

بت على إیجابه.ثبت على إیجابه فما الذي یجعله یثمن صدر منه الإیجاب قد فیتوافقان فیجب أن 

الفرع الثالث 

تقییم النظریتین 

ي اعتمدتا علیها بعد أن تطرقنا إلى موقف كل من النظریتین الفرنسیة و الألمانیة والحجج الت

تقییم النظریتین .سنتعرض الآن إلى

التي ورثتها عن القانون الروماني والتي ترجع في قالیدیة للتفإن النظریة الفرنسیة بقت و 

أساسها إلى أن الالتزام ما هو إلا رابطة بین شخصین دائن ومدین ، لذلك فهي لا تعتبر الإرادة 

المنفردة مصدرا للالتزام ولو بشكل استثنائي ، وهذا عكس ما تبنته المدرسة الحدیثة الألمانیة والتي 

أساس أنه حالة قانونیة یلتزم بمقتضاها الشخص بإعطاء شيء  علىم تأخذ بالمذهب المادي للالتزا

الحق ، وكذا الوعد بالجائزة واعتبرت أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل ، إذ أنها تجیز حوالة 

الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام .

نشوء الالتزام ومن أهم الآثار المترتبة على الأخذ بإحدى النظریتین دون الأخرى هو وقت 

فبینما ینشأ الالتزام من وقت إعلان الإرادة في النظریة الحدیثة فإنه لا ینشأ إلا من وقت تطابق 
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لین أي إرادة المدین في النظریة التقلیدیة ، كما أن العقد یصلح مصدرا عاما للالتزام بوجهیه المتقاب

الإرادة المنفردة لا تكون إلا مصدرا الحق الشخصي من جهة الدائن ، فإن الالتزام من جهة المدین و 

إذا رجعنا كذلك إلى ي الالتزام ولا تكون مصدرا للحق الشخصي ، و لوجه واحد هو المدیونیة أ

لو لم یصدر عنه أي قبول ممن وجه یجوز الرجوع في الالتزام حتى و النظریة الحدیثة فنجد أنه لا

إلیه التعبیر عن الإرادة .

ي رفض اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام وعلى رأسهم الفقیه الفرنسي وقد تشدد البعض ف

إلا بمصدرین هما العقد والقانون ، وذلك باعتبار أن العقد هو مصدر ، الذي لم یعترف )1(بلانیول 

للالتزام ویقتصر دور القانون بالنسبة له على رقابة ما منحه للأفراد من حریة بشأنه وفي المقابل 

ى البعض انتصار للإرادة المنفردة واعتبر أن العقد ما هو إلا مجموعة من الإرادات المنفردة .غال

أن أوصلا الخلاف إلى كل ما وصل إلیه ذلك أن كلا من الفریقین قد تطرق في وفي رأینا

موقفه وذهب إلى أقصى ما یكون في تأیید موقفه حتى یبدو أن كلا منهما یرید أن یلغي الآخر ، 

فأنصار العقد یعتقدون أن الأخذ بالإرادة المنفردة سیؤدي إلى إلغاء العقد ، وحلول الإرادة المنفردة ، 

یعتقد أنصار الإرادة المنفردة أن الأخذ بالنظریة التقلیدیة یرجعنا إلى الوراء ولن نصبح قادرین كما

لم تكن معروفة على مواكبة التطورات الحدیثة في نظریة الالتزام والذي على أساسه خلقت نظریات

.)2(لمصلحة الغیر ... الخ الاشتراط من قبل الحوالة و 
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المطلب الثاني 

ات العربیة من الإرادة المنفردة بعض التشریعموقف 

لت بشأن الإرادة المنفردة ، یتأثرت بعض التشریعات العربیة إلى حد كبیر بالنظریات التي ق

بهذا القول على یأخذبعضها لم واعتبرها مصدرا عاما للالتزام و فبعضها أخذ بالنظریة الحدیثة 

.إطلاقه فجعل من الإرادة مصدرا استثنائیا للالتزام

.)( الفرع الأولبهذا سنتطرق في المطلب إلى موقف القانون المقارن من الإرادة المنفردة و      

كما سنتحدث عن موقف المشرع الجزائري حول اعتبار الإرادة المنفردة مصدر الالتزام 

.الثاني )( الفرع 
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الفرع الأول

موقف القانون المقارن من الإرادة المنفردة

.( ثانیا )ينموقف المشرع الأردو ( أولا ) ستتناول في هذا الفرع كل موقف المشرع المصري 

أولا : موقف المشرع المصري :

إلا أنه عدل عن هذا الاتجاه  )1(إن التشریع المصري اعتبر الإرادة المنفردة مصدرا استثنائیا

لما في ذلك من فائدة عملیة ، إذحیث اكتفى بجعلها مصدرا في حالات خاصة إلى جانب العقد ، 

.)2(دد ما ذهبت إلیه القوانین الحدیثة كالقانون الألماني صأن المشرع المصري سایر في هذا ال

هذه الحالات الخاصة تتمثل في ثلاث طوائف :و 

ا أن تصدر الإرادة الثانیة یلزم فیهدة مدة لالتزامها یسقط بعدها ، و یلزم فیها أن تحدد الإراالأولى :

بالجائزة  دةعو الأما الثالثة یلزم فیها أن تكون الإرادة موجهة للجمهور أو ما یسمى في شكل معین و 

المبحث الثاني . في تطرق إلیهانالتي سو 

:فیها أن تحدد الإرادة التزامها یلزمالحالة التي -

أو الضمنیة إلى الالتزام حةإرادة الموجب الصریاتجاهیعاد للقبول یعبر عن محیث أنه تعیین 

على بذلك فإن مصدر التزام الموجب بالبقاء و بإیجابه خلال المیعاد الصریح أو الضمني للقبول ، 

إلا إذا دة لا ینتج عنها التزام بعدم رجوعه عن إیجابه هذا یعني أن الإراإیجابه یكون بإرادة منفردة و 

كان هذا الإیجاب مقترن بتعیین میعاد صریح أو ضمني للقبول كأن یعد الموجب بعدم الرجوع دون 

تعیین میعاد لذلك ، أما إذا بقي الموجب عن إیجابه حتى یرفضه من وجه إلیه فإن ذلك لا یعتبر 

.میعاد للقبول 
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ذلك بإعتبار أن من وجه إلیه مثل ول بأننا أمام إیجاب ملزم ، و الحالة لا یمكن القففي هذه      

هذا ما قد یجعل الموجب ملتزما ن إعلان رفضه لانتهاء مصلحته ، و ذلك الإیجاب قد یتراجع ع

بإیجابه إلى ما لا نهایة .

ى أساس أن حیث حاول بعض الفقهاء تأصیل التزام الموجب بالتمسك بإیجابه ، لیس عل

بإیجاب  قادهعانمصدره الإرادة المنفردة ، بل على أساس أن مصدره عقد تمهیدي تم الاتفاق على 

كذلك بقبول ضمني ممن وجه إلیه الإیجاب و الذي من الموجب بالبقاء على إیجابه و ضمني

نزوله على مقتضاها.خلص من اطمئنانه لإرادة الموجب و یست

تعیین میعاده شرع بین التزام الموجب بإیجابه و بط المأن هذه المحاولة لا تتماشى مع ر غیر

للقبول .

فمن جهة فإن هذه المحاولة تجعل التزام الموجب بالبقاء على التزامه بالإیجاب لا یكون إلا 

موجب في حالة ما إذا تبین أن من وجه إلیه الإیجاب قد تصرف على مقتضاه ، لذلك یجوز لل

من جهة ثانیة ، تؤدي تلك المحاولة إلى أن تعیین میعاد للقبول و العدول عن إیجابه بالرغم من

إلى إرادة الموجب وتصرف على أساسها ارتاحالموجب یلتزم بإیجابه إذا تبین أن من وجه إلیه قد 

.)1(لو لم یعین میعاد للقبول و 

بتعیین میعاد للقبول موجها إلى شخص معین أو یستوجب أن یكون الإیجاب مرتبط هذا ما و      

إلى الجمهور.

هذا ما یجعل حالة الإیجاب الملزم تختلف عن حالة أخرى من حالات الالتزام بالإرادة و      

المنفردة هي حالة الوعد بالجائزة یشترط فیها أن یكون الوعد موجها للجمهور.

شكل معین یكون الالتزام بالإرادة المنفردة في في الحالات التي یلزم فیها صدور هذه الإرادة -

من هذه الحالات ما یلزم فیه أن في شكل معین ، و بعض الحالات متوقفا على صدور هذه الإرادة 
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مثلما نجده في المؤسسات الخاصة وتطهیر یكون التعبیر عن الإرادة المنفردة بورقة رسمیة ، 

ما یلزم فیه أن یكون جرى علیه العرف التجاري ، و ك ما من تلك الحالات كذلالعقار المرهون ، و 

التعبیر عن الإرادة المنفردة بورقة عرفیة ، كما هو الشأن في الاعتماد المستندى .

حالة المؤسسات الخاصة :-

ا المال الذي خصصه حیث أنه إنشاء المؤسسة الخاصة یتضمن التزام مؤسسها بأن ینقل له

.لأجلهأت نشللعمل الذي أ

ه المنفردة التي تعد المصدر بذلك فإن مصدر التزام المؤسس بنقل المال إلى المؤسسة هو إرادتو  -

ما یتضمنه إنشاؤها من التزامات .أ للمؤسسة و شنالم

سند رسمي ما لم بإرادة المؤسس المنفردة أن تكون هذه الإرادة في لكن یشترط لنشوء ذلك الالتزام -

.)1(الوفاة عن طریق الوصیةإنما مضاف إلى ما بعد لحیاة و لیس حال ایكن إنشاء المؤسس

إنما یجوز له الرجوع ردة فإن ذلك لا یعتبر نهائیا ، و عندما یلتزم منشئ المؤسسة بإرادته المنف

فیها وفقا لقواعد الوصیة .

حالة تطهیر العقار المرهون :-

یصبح ملزما شخصیا  أنعرض في الإعلان الرسمي الذي یوجهه إلى الدائنین یائز حفإن ال     

قبل الدائنین بدفع المبلغ المعروض بحیث یكون ملزما به في كل أمواله لا في العقار المرهون فقط 

الذي كان یضمن وحده الدیون قبل ذلك الإعلان .

مصدر هذا ذلك ثمة یكون منما على ما عرضه بمجرد إعلانه ، و فبذلك یصبح الحائز ملز -

الإلتزام إرادته المنفردة .
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حالة الاعتماد المستندى :-

بموجبه یتعهد شتري مع أحد البنوك على فتحه ، و المالاعتماد المستندى هو اعتماد یتفق فیه و      

المشتري جة المسحوبة على تاد یلتزم فیه بقبول أو وفاء السفالبنك بأن یوجه إلى البائع خطاب اعتم

من البائع مقابل تقدیمه المستندات الممثلة للبضائع .

.كون الإرادة المفرغة في خطاب الاعتماد الذي یحكم وحده علاقة البنك بالبائعتبذلك و      

أولا : موقف المشرع الأردني 

، الذي یقصد به الالتزامدة المنفردة كمصدر للحق الشخصي و یأخذ المشرع الأردني بالإرا

حیث أنه تأثر بموقف الفقه في هذا الصدد الذي یعتبر الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام .

عندما نقول ذلك  ها العقد ، و إذ أنه یخضع التصرف الانفرادي لنفس الأحكام التي یخضع ل

مشروع أن یكون هناك محل وخلو إرادته من العیوب و بأهلیة المتصرف تتعلققصد الأحكام التيتف

للالتزام ، كذلك سبب مشروع .

وافق إرادتین هما التي تمثل أمورا وثیقة الصلة بالعقد باعتباره یقوم على تو أما الأحكام الأخرى 

تكون متطلبة في التصرف ما یتعلق بهما من ظروف ، فمن البدیهي ألا إرادة الموجب والقابل و 

لیس إرادتین .ذ هو یقوم على إرادة واحدة فقط و الانفرادي إ

إرادته  تخلمة ، و إذا إنعقد التصرف الانفرادي بهذه الصورة ، فتوافر للمتصرف الأهلیة اللاز 

ئذ لا سبب مشروعین ، عندكراه والتغریر والغبن والغلط ، وكان لالتزامه محل و الإمن العیوب ك

.)1(یجوز للمتصرف أن یرجع عن تصرفه 

.289، 288جلال علي العدوي ، المرجع السابق ، ص ص -1
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المتصرف بإرادته المنفردة ، أن یرجع فیها ، تتمثل في الوصیة  إذ من الأمور التي یستطیع و      

یمكنه أن یعدل عن وصیته إلى ما قبل الوفاة ، فالوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد 

  الوفاة.

لزومه الانفرادي ، من حیث مدى نفاذه و كما نظم المشرع الأردني الأمور المتعلقة بالتصرف 

.من تلقى عنه هذا التصرف صرف بإرادته المنفردة و ل من المتفي حق ك

، كأن یتبرع له بمال ، فهذا تصرف ملزم ، إذ للآخرحیث أنه إذا كان هذا التصرف تملیكا 

لكن لأن الشخص لا یستطیع أن یلزم غیره بشيء إلا برضاه ملزم بإرادته المنفردة وحدها ، و هو 

ملزم للمتصرف إلیه إلا بموافقته على التصرف .على ذلك ، من هنا فإن هذا التصرف غیر 

الذي فیه معنى التملیك الإسقاطهو ما یسمى خر ، و إذا تعلق الأمر بتملیك المال الآأما

التزم به التصرف أیضا یلزم من صدر منه و ذلك كالإبراء من الدین وهبة الدین للمدین فهذا و 

الذي فیه معنى التملیك .و  الإسقاطبإرادته المنفردة ، لكن یجوز للمتصرف إلیه أن یرد هذا 

اط لیس إسقاطا فیه معنى التملیك ، فعندئذ هذا الإسقما إذا كان التصرف إسقاطا محضا و أ     

حاجة إلى متصرف دون لل المنفردةهو یتم بالإرادةو  هعدم وجودالمحض إلى زوال الحق نهائیا و 

مثاله إسقاط الشفیع لحقه في الشفعة أو إسقاط من له د برده ، و تكما لا یر آخرقبول من طرف 

.)1(حق خیار الرؤیة لحقه 
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الفرع الثاني 

موقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفردة

لیس باعتبارها ، و درا للالتزام في حالات محددةإن المشرع الجزائري یأخذ بالإرادة المنفردة مص

.مصدرا عاما ، بل اعتبرها مصدر إستثنائیا ، في الحالات التي ینص علیها القانون 

ذلك شأ التزاما إلا حیث أجیز لها ، و فالإرادة المنفردة في القانون الجزائري لا یمكن لها أن تن

مصدر الإرادي العقد ال خاصة ، إن یعتبرزم صاحبها إلا في أحوال لتهي لابنصوص خاصة و 

ذلك في الحالات منفردة باعتبارها مصدرا ثانویا واستثنائیا ، و یحتفظ إلى جانبه بالإرادة الالأول ، و 

المنصوص علیها في القانون من أن الإرادة المنفردة تنشئ التزاما.

ا من یحول قانونا أو عدالة دون أن تكون الإرادة المنفردة مصدر في الواقع أنه لیس هناكو      

للالتزام في الحالات التي یتطلب فیها إلى اعتبار الإرادة المنفردة التي تستمد قوتها من القانون .

ري علیها العقد هي نفسها التي تسرى على الإرادة المنفردة إلا ما تعلق منها سیالأحكام التي و      

لذلك فإن أحكام الأهلیة وعیوب الرضا والمحل .بضرورة وجود إرادتین متطابقتین لإنشاء الالتزام 

السبب تسري على الإرادة المنفردة كمصدر استثنائي للالتزام .و 

" فالقواعد التي وردت في القانون المدني المتعلقة بتنظیم العقد ، تعتبر في الحقیقة المبادئ 

عن الإرادة المنفردة في العامة لنظریة التصرف عن الإرادة المنفردة على التصرف الذي یصدر 

اعدا ما تعلق بتلك القواعد م، )1(الحالات التي تكون فیها وفقا لنصوص القانون مصدرا للالتزام 

إرادتین متطابقتین الذي لا علاقة له بداهة إلا بالعقد. دبوجو 

.331، ص ام في القانون المدني الجزائري النظریة العامة للالتز بلحاج العربي ، -1
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لكن من جانب هذاو ، فالقانون هو المصدر المباشر لكل الالتزامات في القانون الجزائري 

یكون هذا شر لكل مجموعة من الالتزامات ، و المصدر غیر المباشر یوجد مصدرا آخر مبا

.)1(المصدر المباشر هو العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل الغیر المشروع 

.232، ص السابقبلحاج العربي ، المرجع-1
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المبحث الثاني 

یبین أحكامه یعین أركان الالتزام القانوني و النص الذي

هو یعتبر مصدرا مباشرا له ، كذلك الذي ینشئ الالتزام القانوني ، و كما رأینا أن النص هو 

النص هو الذي یعین أركانه .

بینا مجموعة من الالتزامات القانونیة فیما تقدم ، فالرجوع إلى النص في أن وكما قد سبق لنا و 

.)1(تي یقوم علیهاالأركان الالالتزام و هو الذي یبین مدى هذا كل التزام قانوني نجد أنه 

.( المطلب الأول )لذلك في هذا المبحث سوف نتناول الالتزام القانوني في 

المتمثل في الوعد بالجائزة بإعتبار إحدى تطبیقات الإرادة المنفردة و بعدها سوف نتعرض إلى و      

المطلب الثاني ).(یبین أحكامها انون كذلك هو الذي یعین أركانه و أن الق

.1295السنهوري ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد -1
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المطلب الأول 

الالتزام القانوني 

إن الالتزام القانوني ، كسائر الالتزامات ، هي رابطة ما بین دائن ومدین ولابد لهذه الرابطة أن 

ادیة متقوم على محل مستوفي لشروطه ، ولما كان القانون في الالتزام القانوني المبني على واقعة 

هذا المحل على النحو الذي بیناه ، إعطاء كان أو قیام بعمل أو إمتناعا عنه ، فإن الذي یعینهو 

.)1(المحل لابد أن یكون قد استوفى الشروط الواجبة 

.)( الفرع الأولوبناءا على ما تقدم سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أركان الالتزام القانوني 

)( الفرع الثانيثم نتطرق إلى أحكامه 

الفرع الأول

أركان الالتزام القانوني

كذلك هو الذي بذلك یعتبر مصدرا مباشرا له ، و النص هو الذي ینشئ الالتزام القانوني ، فهو

عین أركان هذا الالتزام.ی

ن دائن ومدین بیمتمثل في أنه علاقة ماالالقانوني ، كسائر الالتزامات ، و باعتبار أن الالتزام و     

باعتبار أن القانون في الالتزام القانوني و  .بحیث أن هذه الرابطة تقوم على محل مستوفي لشروطه 

المبني على واقعة مادیة هو الذي یعین هذا المحل على النحو الذي استعرضناه سابقا ، فإن المحل 

لابد أن یكون قد استوفى جمیع الشروط الواجبة .

ن یكون ركنا في الالتزام القانوني إلا إذا كان قد استند إلى الإرادة لذالك فإن السبب لا یمكن أو      

على هذا فإنه یترتب عنه أن الالتزام لمنا أن السبب یتصل بالإرادة ، و المنفردة ، فعلى حد ع

.1295عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -1
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أن یكون مبینا على الوعد بالجائزة ، یجب رادة منفردة ، كالإیجاب الملزم و القانوني القائم على إ

إلا كانت الإرادة باطلة لا تنتج أثرا.سبب مشروع ، و 

بالنسبة للمحل في الالتزام القانوني المبني على الإرادة المنفردة فهي التي تعینه ، لذلك فلابد 

في تعینه أن یكون مستوفي لشروطه على النحو الذي قد سبق لنا الكلام عنه في المحل.

ي على الإرادة المنفردة ، بینما الالتزام  القانوني المبني الأهلیة تتوفر في الالتزام القانوني المبن

.)1(على واقعة مادیة فهي لا تشترط فیه أهلیة إلا إذا نص القانون على ذلك

الفرع الثاني

أحكام الالتزام القانوني

لما كان النص هو الذي یبین أحكام الالتزام القانوني، ففي كل التزام لابد إلى الرجوع إلى 

.النص الذي أنشأه لمعرفة هذه الأحكام

، ینفذ عینا إذا كان ، كغیره من الالتزاماتلذلك یمكن القول بصفة عامة أن الالتزام القانوني

.إلا انتهى إلى تعویض طبقا للقواعد العامةممكنا، و 

و الذي یعین أن استعرضنها التي تبین أن النص هدة تطبیقات من التي قد سبق لنا و هناك عو      

ان أحكامه .بیهو الذي یتكفل بزام القانوني و أركان الالت

ون غیر أنه قبل ذلك علینا أن نبین أنه لیس من الضروري أن یكون النص موجودا في القان

غیر ذلك من القوانین المدني ، فالقوانین المالیة وقوانین الأحوال الشخصیة وقانون المرافعات و 

تي تتكفل بتعین هذه النصوص هي النصوصا تنشئ التزامات قانونیة ، و تتضمن المختلفة فهي قد 

.بیان أحكامهأركان الالتزام و 

.1296عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -1
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ها أن فصلنا، والتي قد سبق لنا و لذلك نجد أنه من بین الالتزامات القانونیة التزامات الفضولي

ص هي التي أن هذه النصو قد تبین لنا كیف النصوص المدنیة التي أنشأتها ، و راجعین فیها إلى 

.تبین أحكامهتعین أركان الالتزام و 

فیها التزامات كلا من الزوجین التي یدخلت القانونیة التزامات الأسرة ، و كذلك من بین الالتزاما

  القوامو الأوصیاء الأولیاء و التزامات وكذا العلاقة ما بین الوالدین والأولاد والنفقة بمختلف أشكالها ، و 

إلى قوانین الأحوال الشخصیة ، تبیان أحكامهامات كلها یرجع في تعین أركانها و ه الالتزافهذ

بالخصوص إلى الشریعة الإسلامیة ، ثم إلى قانون المحاكم الحسبیة .و 

أن تطرقنا إلیها التزامات الجوار التي یرجع في ن بین الالتزامات التي سبق لنا و كذلك نجد م

وص القانون المدني ، فما نجده أن هذه النصوص تفرض على الجیران الغالب فیها إلى نص

مات القائمة عن الالتزاوار إذا تجاوزت الحد المألوف ، و مضار الج إزالةبالتزامات مختلفة ، منها 

ذه تعتبر كذا الالتزامات الناشئة عن الملكیة الشائعة ، فهالحائط المشترك والحائط الملاصق و 

.ة على وقائع مادیة نیلمبالتزامات قانونیة ا

ذلك یتكفل القانون ة على الإرادة المنفردة ، فهي كنیزامات القانونیة المبتهذا ما نجد في الالو      

.)1(یبین أحكامها الذي أنشأها ویتعین أركانها و 

.1300، 1297،1298عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ص -1
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المطلب الثاني 

الوعد بالجائزة

نه یقوم بإرادة الواعد وحده ، المنفردة ، لأیعتبر الوعد بالجائزة تصرف قانوني صادر بالإرادة 

ینشأ عنه التزام بإعطاء جائزة لمن یقوم بعمل معین ، فهو إذن إعلان موجه للجمهور عن التزام و 

یلتزم هذا الأخیر بأداء ما وعد به به أي شخص غیر معین في ذاته ، و بتقدیم جائزة عن عمل یقوم

.)1(م بها لمن غیر النظر للجائزة أو بغیر علو قام به، حتى و لمن قام بالعمل 

.( الفرع الأول )لذلك خلال هذا المطلب سوف نعرض أركان التزام الواعد بالجائزة 

.( الفرع الثاني )ثم نبین أحكامه في 

الفرع الأول 

أركان التزام الواعد بالجائزة

نستعرضها كالتالي :التي ر شروط و لقیام الوعد بالجائزة یلزم تواف

أن یكون هذا ، و ( ثانیا )أن توجه إلى الجمهور ، و ( أولا ) أن تصدر من الواعد إرادة باتة 

.( ثالثا )الوعد مقابل أداء عمل معین 

:أولا : أن تصدر من الواعد إرادة باتة 

لالتزام هو الإرادة اذلك لاعتبار أن مصدر من الواعد إرادة باتة نهائیة ، و یشترط أن تصدر 

ص له أهلیة للالتزام بما بالإضافة إلى ذلك فإنه یشترط أن تكون الإرادة صادرة من شخالمنفردة ، و 

السبب ، بحیث أنه یقصد بالسبب المحل و  يمستوفیة لشرطخالیة من العیوب و أن تكونوعد ، و 

لقیام بعمل معین لاستحقاق هو اأن یكون له سبب و هنا سبب الالتزام ، بمعنى التزام الواعد یجب

الجائزة .

.39للالتزام ، المرجع السابق ، ص محمد حسین منصور ، النظریة العامة-1
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.)1(لتزام بإرادة منفردة سبب فإنه یبطل التزام الواعد كافي حالة انعدام هذا الو     

هذا ما یعتبر حقیقة لمطلوب الذي أعلن عنه الواعد ، و لذلك یجب على الفائز القیام بالعمل ا

لم یقم به أحد الأشخاص ، أو قام به لكن غیر مستوفي عمل و سبب الالتزام ، فإذا كان هناك

من بین الأمثلة نجد مثلا العمل على العثور یلتزم قانونا بتقدیم الجائزة ، و للشروط اللازمة ، فإنه لا 

.)2(على شيء مفقود ، أو اكتشاف اختراع ، أو الفوز في مسابقة معینة 

ثانیا : أن توجه الإرادة إلى الجمهور :

ترط كذلك أن یكون الوعد بالجائزة موجها إلى الجمهور ، بمعنى أنه لا یكون موجها إلى یش

وإنما تصبح إیجابا یجب أن یقترن به قبول ففي هذه ،)3(أشخاص معنیین فإنه لن یعد ذلك وعدا 

الحالة فإنه نخرج من نطاق التصرف بالإرادة المنفردة إلى نطاق العقد .

ور المقصود بالجمهة بطریقة علانیة إلى الجمهور ، و فعلیه ، یجب أن یتم التعبیر عن الإراد

إن حدث ذلك فیعرفهم هو أشخاص غیر معنیین بالذات والذین لا یعرفهم الواعد بذاتهم و 

.)4(بصفاتهم

زیون مثلا أو النشر ، كالتلفون عن طریق إحدى وسائل الإعلان و والتوجه بالخطاب لا بد أن یك

الإذاعة ،  السینما ، الصحف والمجالات أو عن طریق نداءات في الشوارع ، ویشترط أن تكون 

.)5(هذه العلانیة كافیة بطریقة یستطیع من خلالها الجمهور العلم بهذا الوعد البات 

.298أنور سلطان ، الموجز في النظریة العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) ، ص -1

.338،  337 ص ، صالمرجع السابقبلحاج العربي ، -2

، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، العقد ، الإرادة المنفردة ، الفعل المستحق للتعویض ، الإثراء بلا ادریس فاضلي -3

.164، ص ، دون سنة النشر ، دون بلد النشر ، دیوان المطبوعات الجامعیة سبب 

.339،  338 ص بلحاج العربي ، المرجع نفسه ، ص-4

.194خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص -5
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ثالثا : أن یتضمن الوعد إعطاء جائزة معینة :

كمبلغ من النقود ، أو أي شيء له قیمة مالیة كأسهم أو مادیة یمكن الجائزةوذلك نجد أنه

تكون ذات قیمة معنویة أو أدبیة ، مثال ذلك كأس أو وسام سیارة أو نفقات رحلة ، كما یمكن أن

أو غیر ذلك من علامات التقدیر .

لذلك الواعد یلتزم بإعطاء الجائزة لمن یفوز بها أیا كان محل هذه الجائزة ومن ثم ینبغي ، كأي 

.للتعین محل للالتزام أن تكون معینة أو قابلة 

الفرع الثاني 

أحكام الالتزام الواعد بالجائزة 

عد في حدود إرادته المنفردة  في حالة ما إذا توفرت الأركان السابقة للوعد بالجائزة قام التزام الوا

. والتزام الواعد بالجائزة قد تكون محدود المدة )1(قانونیة ، وهي تختلفوترتب على الوعد آثار

كما قد یكون غیر محدد ) ( أولابحیث یجب القیام بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة للالتزام 

.( ثانیا ))2(المدة 

أولا : الوعد حددت له مدة :

إذا كان الواعد قد حدد مدة اشترط أن یتم العمل في خلالها ، التزام نهائیا بإرادته ، وهنا لا 

یكون له حق الرجوع .

أما إذا انقضت هذه المدة دون أن یقوم أحد بالعمل المطلوب انقضى التزام الواعد بانقضاء 

مدته ، حتى ولو قام بعد ذلك شخص بهذا العمل .

.339،340بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص ص -1

.194خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص -2
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لا یكون الواعد في هذه الحالة مسؤلا تجاه هذا الشخص بمقتضى الوعد لكنه قد یكون مسؤلا و      

تجاهه بمقتضى الإثراء بلا سبب . 

أما في حالة ما إذا تم القیام بالعمل المطلوب في خلال المدة المحددة ، أصبح من قام بهذا 

بالعمل عن رغبة في الحصول على جائزة أو العمل دائنا الواعد بالجائزة الموعودة ، وذلك سواء قام

لم تكن لدیه رغبة في ذلك كذلك سواء أكان یعلم بالجائزة أم لا . وسواء قام بالعمل بعد إعلان 

الجائزة أو قبل إعلانها ، فهذا هو الذي یجعل الالتزام بالوعد التزاما بإرادة منفردة.

أن یتم العمل ، حتى لو كان من قام بالعمل فإن الواعد یكون ملتزما بإعطاء الجائزة بمجرد

تصور أن یكون هناك عقد تم بینه وبین قام به قبل إعلان الجائزة ، فلا ییجهل وجود الجائزة ، أو 

.)1(الواعد ، ولا یبقى إلا أن یكون الواعد قد التزم بإرادته المنفردة 

ثانیا : الوعد لم تحدد له مدة :

ان الوعد بالجائزة غیر محدد المدة ، فإنه یكون للواعد الحق في العدول أما في حالة ما إذا ك

عن وعده ، ولكن هذا لا یعني أن الواعد لا یعتبر ملزما بوعده ، وإنما یلتزم بوعده خلال مدة 

معقولة تحددها الأعراف المعمول بها .  

من ثم لا یكون للرجوع ویكون عدول الواعد بالجائزة ، عن طریق علني ، كما صدر الوعد و 

الذي یتم بطریق غیر علني أي أثر ، وبالتالي فان الواعد بالجائزة یعتبر وكأنه لم یرجع عن وعده .

وعلى ذلك ، فإذا تم العمل المطلوب قبل العدول عن الوعد ، فإن الواعد یلتزم في مواجهة من 

ة فإن الواعد بالجائزة لا یكون ملتزما في قام بالعمل ، أما إذا تم العمل بعد رجوع الواعد بالجائز 

مواجهة من قام بالعمل على أساس انقضاء التزامه القائم على إرادته المنفردة .

، 1304،  1303 ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص-1
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أما في حالة ما إذا بدأ أحد الأشخاص بالقیام بالعمل المطلوب ، ولم یتممه قبل رجوع الواعد 

ى أساس بمطالبته بتعویض عادل لا علفإن هذا الشخص له الحق في الرجوع على الواعد بالجائزة

إنما على أساس أحكام المسؤولیة التقصریة .أحكام الوعد بالجائزة ، و 

ودعوى المطالبة تسقط إذا لم ترفع خلال مدة ستة أشهر من تاریخ إعلانه العدول للجمهور 

في الحالة التي یكون فیها قد تم العمل قبل العدول عن الوعد بالجائزة ، وهذه المدة المحددة هي 

.)1(مدة سقوط 

.195،  194 ص خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص-1
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خاتمة :

لقد حاولنا قدر الإمكان تسلیط الضوء على موضوع بحثنا ألا وهو القانون كمصدر من 

مصادر الإلتزام في القانون المدني وإعطاء بعض الالتزامات الناشئة عن القانون ، فأي عمل جاد 

ومثمر لا بد من غایة وهدف. 

رع الجزائري أورد القانون كمصدر توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى أن المش

من ق . م53المادة للإلتزام في الفصل الأول من مصادر الالتزام ، وذلك یظهر من خلال نص 

تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غیرها النصوص «التي تنص :

مصدر خامس للالتزام .كعتبرت القوانین العربیة القانون ا، بینما »القانونیة التي قررتها 

كما أن القانون یعتبر مصدرا لجمیع الالتزامات فالالتزامات الناشئة عن العقد أو الإرادة 

لمباشر لهذه المنفردة أو الإثراء بلا سبب مصدرها القانون ، إلا أن هذا الأخیر لیس هو المصدر ا

الالتزامات .

ن بالنسبة لها مصدرا مباشرا وهذه الالتزامات تنشأ من الالتزامات ما یعتبر القانو لكن هناك 

دون تدخل من جانب المدین أي دون عمل إیجابي أو سلبي منه .

من الالتزامات الناشئة عن القانون مباشرة ، الالتزامات الناشئة بین الجیران بسبب الجوار وكذلك -

.من ق . م . ج704التي تنشأ بسبب الحائط المشترك المادة 

وكذا التزامات م . جو ما بعدها من القانون 713المادة والالتزامات الناشئة عن الشیوع -

الفضولي تجاه رب العمل .    

وكذلك الالتزامات الموجودة في نطاق الأسرة كالتزامات كل من الزوجین في مواجهة الزوج 

الآخر ... إلخ .
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دة المنفردة كمصدر عام للإلتزام و إنما جعلها مصدرا القانون المدني الجزائري لم یأتي بالإرا

استثنائیا ، في الأحوال التي ینص فیها القانون على ذلك ، على خلاف القوانین العربیة الأخرى 

التي اعتبرت الإرادة المنفردة كمصدر عام للإلتزام یأتي في المرتبة الثانیة بعد العقد .

وفي الختام نقول كما یلي : 

عموما غالب الالتزامات المفروضة على الأفراد إنما مصدرها بشكل مباشر أو غیر مباشر هو 

القانون .

أو الجوار ، أو الإثراء ، أو الأحوال الشخصیة وغیرها .سواء ما تعلق بالدیون

امات أن كل الالتز ضمنیا جاز ذلك القانون مما یفهم أفالأصل أن الدائن لا یطالب بحقه إلا إذا 

مصدرها القانون .  
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31الشرط الأول : حراسة البناء ....................................................... -

31تهدم البناء هو الذي أحدث الضرر ................................. الشرط الثاني :-

33...ثالثا : مسؤولیة حارس الأشیاء التي تحتاج حراستها عنایة خاصة ................

33الشرط الأول : حراسة شيء تقتضي حراسته عنایة خاصة ........................... -

33الشرط الثاني : وقوع الضرر بفعل الشيء ............................................ -

34......................................................المطلب الثاني : الإثراء بلا سبب .-

35................الفرع الأول : أركان الإثراء بلا سبب ...................................-

35..أولا : إثراء المدعى علیه ........................................................

36ثانیا : افتقار الدائن ............................................................... 

36....وجود سبب قانوني .....ثالثا : توافر رابطة السببیة بین الإثراء و الافتقار او عدم 

37...الفرع الثاني : أحكام الإثراء بلا سبب ................................................-

37...أولا : دعوى الإثراء ............................................................

38.....................................ثانیا : التعویض .............................



الفھرس :

39...المطلب الثالث : التزامات الجوار ....................................................-

40...الفرع الأول : حالة مضار الجوار الغیر المألوفة ......................................-

41..........................: شروط مضار الجوار الغیر المألوفة ................ أولا

41تعسف المالك في استعمال حقه .............................................. –1

42الضرر الذي یصیب الجار ................................................... –2

42..مسؤولیة المالك عن مضار الجوار الغیر المألوفة ..........................ثانیا : 

43..الفرع الثاني : الالتزام بعدم الإطلال على الجار .......................................-

43أولا : قید المطلات ............................................................. 

44ثانیا : قید المناور .............................................................. 

46..المبحث الثاني : الالتزامات الإیجابیة .................................................-

46..............المطلب الأول : الفضالة .................................................-

47..الفرع الأول : أركان الفضالة .........................................................-

47...........................أولا : قیام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل ..........

48..............ثانیا : قصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل ...................

48..ثالثا : قیام الفضولي بعمل لم یكن ملزما بالقیام به ..............................

49..الفرع الثاني : أحكام الفضالة .........................................................-

49..........................: التزامات الفضولي ................................. أولا



الفھرس :

على الفضولي أن یمضي في العمل الذي بدأه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرته  –أ 

50بنفسه .................................................................................... 

50رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .................................. إخطار –ب 

51بذل عنایة الشخص العادي ..................................................  –ج 

51التزام الفضولي بتقدیم حساب لرب العمل و یرد كل ما تسلمه بسبب الفضالة ....  –د 

52....العمل .....................................................ثانیا : التزامات رب 

52التزام رب العمل بتنفیذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ..................  –أ 

53تعویض الفضولي عن التعهدات التي عقدها بإسمه الشخص .................   –ب 

53ت الضروریة والنافعة ................................ التزام رب العمل برد النفقا –ج 

54التزام رب العمل بتعویض الفضولي عما لحقه من ضرر .......................  –د 

55..المطلب الثاني : التزامات الأسرة .....................................................-

56....الزوجة ......................................................الفرع الأول : التزامات -

56.........................: الالتزام بالطاعة .................................... أولا

57الانتقال إلى منزل الزوجة والقرار فیه .......................................... –1

 57ن الزوج ............................................................... استئذا–2

58...................ثانیا : التزام الزوجة بخدمة زوجها ..............................

58................................الفرع الثاني : التزامات الزوج ...........................-

58.............: التزام الزوج بتقدیم المهر لزوجته ................................ أولا



الفھرس :

59مقدار المهر ................................................................. –1

59ما یصلح مهرا ............................................................... –2

60ثانیا : التزام بدفع النفقة ........................................................... 

60تعریف النفقة ................................................................ –1

61شروط استحقاق النفقة ........................................................ –2

61مشتملات النفقة .............................................................. –3

63.........الفصل الثاني : الالتزامات قانونیة التي تستند إلى الإرادة المنفردة ...............-

64........المبحث الأول : الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام ..................................-

65....المطلب الأول : الاتجاهات الفقهیة حول اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام .......-

65..........................................................الفرع الأول : النظریة الفرنسیة -

67.............الفرع الثاني : النظریة الألمانیة ............................................-

68............الفرع الثالث : تقییم النظریتین ..............................................-

70...........لمطلب الثاني : موقف بعض التشریعات العربیة من الإرادة المنفردة ..........ا -

71........الفرع الأول : موقف القانون المقارن من الإرادة المنفردة .........................-

71......................: موقف المشرع المصري ............................... أولا

72حالة المؤسسات الخاصة ..................................................... –1

72حالة تطهیر العقار المرهون .................................................. –2

73حالة الاعتماد المستندة ....................................................... –3



الفھرس :

74...........ثانیا : موقف المشرع الأردني ...........................................

76................الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفردة ................-

78.........المبحث الثاني : النص هو الذي یعین أركان الالتزام القانوني و یبین أحكامه ....-

79........المطلب الأول : الإلتزام القانوني ................................................-

79.............................الالتزام القانوني ....................... أركانالفرع الأول : -

80..الفرع الثاني : أحكام الالتزام القانوني ..................................................-

82..المطلب الثاني : الوعد بالجائزة .......................................................-

82......التزام الواعد بالجائزة .......................................... أركانالفرع الأول : -

82...باتة ............................................ إرادةتصدر من الواعد  أن:  أولا

83...............................الجمهور ................ إلىتوجه الإرادة  أنثانیا : 

84.................................: أن یتضمن الوعد إعطاء جائزة معینة .......ثالثا 

84...........................الفرع الثاني : أحكام الإلتزام الواعد بالجائزة ...................-

84...........................................أولا : الوعد حددت له مدة ..............

85ثانیا : الوعد لم تحدد له المدة ..................................................... 

87...........................................................تمة :....................الخا-

89........................................................................قائمة المراجع : -



ملخص :

إن القانون قد یكون مصدرا مباشرا للالتزام إذا كانت هذه الالتزامات تنشأ عن القانون دون 

غیره ویكون مصدر غیر مباشر لكافة الالتزامات التي تنشأ عن المصادر الأخرى كالإثراء بلا 

ني وقد یكون سبب و العمل الغیر المشروع وغیرها ، فقد یكون المصدر المباشر هو التصرف القانو 

هذا المصدر هو العمل النافع بصفة عامة ، إلا أن القانون یعد المصدر لكل هذه الالتزامات ، كما 

أن الإرادة المنفردة قادرة على إنشاء التزامات في مختلف المجالات ، غیر أنها محددة في الإطار 

الذي رسمه القانون .

Resumé :

La loi peut être une source directe de l’egagement si ces

engagements établissent la loi sans l’autre et être une .

Source indirectemts qui créet toutes les autres sources . Doit être

la source directe est l’acte juridique et cette source peut être un

travail utile , en générale que la loi la source de tous ces

engagement . en outre , la volanté de l’individu sera en mesure de

mettre en place des engagements dans divers domaines , toute fois

il est défini dans le cadre êtabli par la loi .


	page de garde.pdf
	الاهداء.pdf
	مقدمة.pdf
	الفصل الأول.pdf
	الفصل الثاني سهام.pdf
	خاتمة.pdf
	قائمةالمرجع.pdf
	الفهرس.pdf
	ملخص.pdf

